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باب تمهيدي: 


تصعب کتابة القانون التجاريء نظرا لکونه لا يعد قانوناً شكلياً 
Formaliste‏ فضلاً عن أنه قانون عرفي, واذا قارنا القانون التجاري بالقانون 
الذي يعد الشريعة العامة في حکم العلاقات القانونية» نجده حدیث GLA‏ اذ 
لم يظهر كقانون مستقل يتميز بقواعد خاصة به الا في عهد قريب تحت PC‏ 
الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي اتسمت بها الحياة 
العصرية, الامر الذي أدى الى اخضاع فئة معينة من الاعمال والاشخاص لهذا 
القانون, وقد عرف الفقه هذا الاخير بأنه فرع من فروع القانون الخاص, يشمل 
على قواعد قانونية تحكم مجموعة من الاشخاص تدعى التجار ومجموعة من 
الأعمال تدعى الأعمال التجارية؛ وفي رأينا ان القانون التجاري هو عبارة عن 
مجموعة من القواعد التي تنظم وتحكم الحياة التجارية أو العالم التجاري. 

هذا ويرى الفقه أن مفهوم التجارة في المجال الاقتصادي مفهوم ضیق. .اذ 
يقصد به تداول وتوزيع الثروات بينما مفهوم التجارة في المجال القانوني أوسع 
من ذلك إذ فضلا عن أنه يشمل تداول وتوزيع الشروات» فهو يشمل ايضا 
عمليات الانتاج الخاصة بالميدان الصناعي» فجمیع هذه الانشطة الحيوية ' 
تخضع لحكم القانون التجاري؛ والملاحظ أنه لم يقتصر الأمر على الميدان 
الصناعي فحسب. بل توسع مفهوم التجارة في العصر الحاضر. وأصبح يشمل 
أيضا تداول الاموال المعنوية التي أصبحت من ضرورات النشاط الاقتصادي. 


واذا كانت العقارات في الماضي» بعيدة كل البعد عن المجال التجاري نظرا 
لعدم تداولها من الناحية doll‏ فإن الحياة العصرية الیوم تثبت عکس ذلك 
إذ أصبح الاشخاص یشترون هذه العقارات بقصد اعادة بیعها ۳ ما یشتر: 
التاجر أية سلعة منقولة بقصد اعادة بيعهاء وبهذا تلاشى المفهوم الضيق 
للتجارةء الذي كان يخرج العقارات من الحياة التجارية(1). 

اذن نلاحظ مدى اتساع مفهوم القانون التجاري في العصر الحاضر. لذا 
نفضل أن نطلق عليه اصطلاح قانون الاعمال Droit des affaires‏ بدلا من 


القانون التسجاري, وهذا للتطور السريع والمستمر الذي تتسم به الحياة 
التجارية. 


ولدراسة هذا الموضوع سنتبع الخطة التالية: 


باب تمهيدي: 


الفصول الأول: علاقة القانون التجاري بالقوانین الاخرى 
المبحث 1- علاقة القانون التجاري بالقانون الاقتصادي 
المبحث2 - علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي 

المبحث 3- علاقة القانون التجاري بالقانون الجنائي والضريبي 





(1) HAMEL. G.LAGARDE. A. JAUFFRET. Droit Commercial, 2eme édition, 
T. 1 par Alfred Jauffret, Introduction & toutes les personnes du droit 
Commercial, les Commercants Individus DALLOZ 1980. P. 3. 
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Jaf fre! 


ا aT‏ ی 
علاقة القانون التجاري بالقوانين الاخر 


المیحت الأول: 
علاقة القانون التجاري بعلم الاقتصاد: 

توجد علاقة وثيقة بين القانون التجاري وعلم الاقتصاد » فإذا كان هذا الاخير 
يبحث عن كيفية اشباع الحاجات الانسانية عن طريق الموارد؛ فإن القانون 
التجاري ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات. فكل الأشياء التي يهتم 
الاقتصاد بانتاجها وتوزيعها واستهلاكهاء وتداولها سواء كانت حاجات أو 
آموالا. هي نفسها التي يهتم بها القانون التجاري. بحيث یقوم بتنظیمها من 
الناحية الاتفاقية والقانونية والقضائية, ومن ثم فان کل من الاقتصاد والقانون 
التجاري يعمل على توفیرها وتسخیرها لخدمة الانسان. 

ail,‏ ازداد النشاط الاقتصادي في العصر الحاضر, مما ادى إلى خلق قواعد 
قانونية جديدة في السجال التجاري والصناعي والمالي مثل عقود النقل 
والتأمين وعملیات البنوك ونظرا للصلة الموجودة بين علم الاقتصاد والقانون 
التجاري, فقد ادى الامر إلى اعتبار هذا الأخير قانوناً للأعمال (۰)1 یتسم 
بالسرعة والائتمان» وليس فقط قانون التجارة الضيقء كما ادت هذه الصلة الى 
اعتبار كل منشأة اقتصادية. يشملها القانون التجاري في حالة ما إذا اتخذت 
شکلاً تجارياً واستعانت بالاساليب التجارية في ادراتها أو استجماع رأسمالها 
والحصول على glial‏ ولذلك اعتبر البعض القانون التجاري هو قانون 
النشاط الاقتصادي بجميع صوره. ويعرف هذا الفرع من القانون وفقا لهذا الرأي 
بأنه مجموع القواعد المتعلقة بنشاط الانسان من انتاج وتملك وتداول 
واستهلاك للثروات. 


1) انظر سميحة القليوبي - ص 9 وانظر ايضا عباس حلمي ص6 
ی دص 11 JAUFFRET‏ 
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المبدث الثاني: 
قة القانون التجاري بالقانون الدولي: 

ان الصلة وطيدة بين القانون التجاري والقانون الدولي العام نظرا لتدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية (1). اذ احدث هذا التدخل تغیرا جذرياً في 
القانون التجاري. بحيث اصبحت الدولة تقوم بدلا من الخواص بالنشاط 
التجاري وتوجهه وفق خطة اقتصادية معینه, فتضع WY‏ قواعد للاتجار بقصد 
المحافظة على النظام العام. وفي سبيل تحقيق خطتها الاقتصادية تقوم بابرام 
اتفاقيات تجارية دولية كما توجد صلة بين القانون التجاري والقانون الدولي 
الخاص, فهذا الاخير يقوم بتنظيم العلاقات التجارية التي تشتمل على عنصر 
اجنبي أي التي تتم بين رعايا الدول المختلفة نظرا لتزايد العلاقات الدولية 
نتيجة سهولة وسائل النقل وانتشارها بحيث ادى الى توحيد أهم قواعد القانون 
التجاري, نظرا لاختلاف القواعد الداخلية لكل دولةء وهذا حتى يمكن القضاء 
على مشكل تنازع القوانین» لذا لجأت الدولة الى عدة وسائل لتوحيد القانون 
التجاري منها:- 

1) ماقصد به توحيد المجال الاتفاقي اذ لجأ التجار أنفسهم إلى وضع 
قواعد اتفاقية موحدة للعلاقات الدولية يلتزم بها الأطراف اذا رغبوا في ذلك 
حتى يتجنبوا الشروط المختلفة التي بتضمنها كل عقد والتي تؤدي الى 
الإختلاف في تفسيرها وتطبيقهاء لذا توضع نماذج لعقود البيع الدولية 
Contrats- types‏ كعقد التصدير والاستيراد أو العقود التي تجريها 
الهيئات النقابية والغرف التجارية؛ فانتشار بعض النماذج التي يكثر انتشارها 
في المعاملات الدولية جعل للاطراف مصلحة في الخضوع لا حكامها بدلا من 
الشروط المختلفة التي يتضمنها كل عقد والتي تؤدي الى صعوبات جمة. 
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2( وما قصد به توحید احکام القانون التجاري اذ ابرمت عدة اتفاقیات 
دولية لتنظیم العلاقات التجارية آلدولية ومن تم تلتزم بها كل دولة تم توقیعها 
على هذه الاتفاقیات ومثالها اتفاقية بون لسنة 1953 المتعلقة بالتقل بواسطة 
السكة الحديدية اذ حددت هذه الاتفاقية شروط آثار عقد النقل في حالة ما اذا 
كان النقل يتجاوز الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة. فمثلا اذا وجد عقد نقل 
بضاعة من فرنسا الی الماتیا عن طریق سویسرا ( وتعد هذه الدولة موقعة على 
الاتفاقية) فان هذا آلعقد یخضع للاتفاقية دون احکام القانون الفرنسي 
الداخلية. آما عقد التقل داخل الحدود الاقليمية للدولة الموقعة فانه یخضع 
للقانون الداخلي للدولة التي ابرم فیها العقد. كاتفاقية جنیف الخاصة بتوحید 
احکام السفتجة والسند الادنی الميرمة سنة 1930 واحکام الشيك الميرمة سنة 
1931 والتي تعهدت فیها الدول بتعدیل قانونها الداخلي بما يظابق احکام 
هذه الاتفاقية حتی تصبح هذه الاخيرة بمثابة قانون داخلي. 1 


5-2 فد تشد ه 
1) انظر مولفنا في الأوراق التجارية في القانون الجزائري - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 
الجز اثر 1999 
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المیدث الثالث: 
علاقة القانون التجاري بالقانون الجنائي والضريبي: 
لاتقتصر علاقة القانون التجاري على علاقته بعلم الاقتصاد والقانون الدولي 
فحسب, بل تتصل ایضا بعده فروع من القانون» کالقانون الضريبي الذي یقوم 
بتنظیم ضريبة خاصة على الارباح التجارية والصناعية. كما توجد علاقة وطيدة 
بين القانون التجاري والقانون الجزائي» اذ ینظم هذا الاخیر الجرائم والمخالفات 
المتعلقة بممارسة التجارة كجريمة الافلاس وتقلید أو تزویر براءات الاختراع 


مرا 
رتظهر کذلك العلاقة بين القانون التجاري وقانون العمل في أن عمال المتجر 
أو المصنع كافة یخضعون لقوانین الضمان الاجتماعي وتحدید ساعات العمل 
والأجر وجمیع المزایا التي یقررها قانون العمل (1). 


وانظر أيضا سميحة القليوبي المرجع السایق- ص 11 و 12. 
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eye! 


تطور القانون التجاری عبر العصور 


المبحث الأول: . 

احتلت الزراعة مكانة هامة في حياة الشعوب القديمة» اذ حظيت باهتمام 
كبير على أساس أنها مصدر رزق شریف. بينما نيذت التجارة وتركت للأجانب 
والعبيد ذلك لأن الاجنبي في نظر الشعوب القديمة كان يوضع في منزلة العبد 
أو العدو, لذلك تركت له المهام الحقيرة أو الوضيعة ومنها التجارة, هذا ما 
نجده عند الشعوب القديمة. 

لذا لم يظهر القانون التجاري كقانون يتمتع بكيان مستقل, الا في عهد 
قريب غير اننا نعثر لدى الشعوب القديمة والحضارات السابقة على بعض 
القواعد التجارية التي لازال معمولا بها حتى الآن. 

ويقول الاستاذ أسكارا (IJESCARRA‏ ان هذه القواعد ظهرت اثر 
الحروب التي كانت تنشب بين شعوب مختلفة. فانتشرت في الحياة العامة 
كقواعد دولية يتعامل بها الكلء لذا يقال أن القانون التجاري. نشأ قانونا 
دوليا وفيما يلي نتعرض لبعض هذه القواعد التي اشتهرت بها الشعوب 
القديمة. 


(lı JEAN ESCARRA. Cours de droit Commercial. nouvelle 
edition brace du recueil sirey, Paris 5 1952. P. 2. 
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كان اهتمام المصریین منحصرا في الزراعة, وتركوا التجارة للأجانب من 
الیهود والکلدانیین. وبری بعض المورخین. انه رغم ذلك فقد كانت للمصریین 
القدماء تجارة واسعة مع البلدان المجاورة, وقد كان احد الملوك يدعى 
بوخوريس BOCCHORIS‏ في القرن السابع قبل المیلاد . قد اصدر قانوناً 
تضمن قواعد صارمة بالنسبة للقرض بفائدة )1( وفيما عدا ذلك لا يوجد شيء 
یثبت لنا وجود قواعد أخرى عند المصریین. 

2- البابلیون: 

te‏ على وثيقة هامة تثبت أن للشعب البابلي قانوناً یدعی قانون حمورابي, 
بفائدة عقد الشركة؛ وعقد الوديعة أو ايداع السلع. وعقد الوكالة بالعمولة. 

وهذا الاخیر یتضمن شخصین, یمنح احدهما للأخر مبلغاً من المال بقصد 
استشماره مقابل عمولة عادة نسبة مئوية من الصفقة وهذه الأنظمة توجد في 
المواد 100 الى 107 من هذا القانون. (2) كما عشر على العملیات 
التجارية التي عرفها الشعب البابلي في وثائق اقدمها عل Les briques‏ 
2 والتي تعود الى سنة 2.000 قبل السیلاد. والتي کشفت عن 
ollie‏ البنوك» وعقود الرهن الحيازي» وعقود الخدمات Service de‏ 


.(3) caisse de la clientele 





Joseph HAMEL et Gaston Lagarde, Traite de doit commercial, 1‏ -)1( 
Paris, Libraire DALLOZ 1954. P. 18.‏ 
)2( المرجع السابق ص 7 Juglart‏ 
وانظر أيضا المرجع السایق ص 18 Hamel et lagarde‏ 
رانظر ایضا محي الدین الجرف مذکرات في القانون التجاري, جامعة الجزاثر. معهد العلوم الاقتصادية - 
1979 - 1980 - ص 2. HAMEL ET LAGARDE‏ 
(3) المرجع السابق - ص 18 و 19 HAMEL ET LAGARDE‏ 
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الفئیقیون: ۱ 

انتقلت التجارة الى الشعب الفينيقي. غير أن هذا الأخير كان متعودا على 
القرصنة في البحر الأبيض المتوسط. مما أدى به إلى معرفة عدة قواعد بحرية 
لازالت مشهورة في القانون البحري الى ol‏ ومثالها القرض البحرى Le prét‏ 
6 واحياناً يسمى قرض المخاطر الجسيمة Le prét 8 la‏ 
Grosse ۵‏ )1(« وقاعدة الرمي في البحر الذي يعد أساس نظام 
الخسائر البحرية المشتركة في القانون الحديث والذي بمقتضاه. اذا القيت 
بضاعة في البحر بهدف تخفيف حمولة السفينة اذا ما هددها خطرء فيجب على 
مالك السفينة وأصحاب البضائع أن يتحملوا نسبة من هذه الخسائر عن طريق 
تعویض صاحب البضاعة التي القیت في البحر نتيجة استفادة الآخرین(2) 

4- الیرنانیون: 

في ظل تطور التجارة البحرية التي انتشرت في البحر الأبيض المتوسط 
ظهرت الحضارة الهيللينية. فأصبح الیونانیون من کبار التجار الملاحین 
وسيطروا على التسجارة الب حصرية 168006 Les maitres du‏ 
20 وابرز تشاط te‏ عليه لدی هذا الشعب» هو عملية القرض 
الجزافي الذي یقوم على فكرة مؤداها أن بقرض شخص مالك السفينة, مبلفاً 
من المال لتجهيز السفينة أو شراء بضاعة. فإذا وصلت السفينة الى المیناء 
المقصود , كان للمقرض استيفاء مبلغ القرض مع فائدة مرنفعة, اما اذا هلكت 
السفينة, فيخسر المقرض مبلغ القرض, اي في هذا العقد يتحمل المقرض 
مخاطر الملاحة. وهذا النظام هو أصل نظام التأمين الحديث (3). 
(1) سميحة القلتيوس موجز في القانون التجاري. الاعمال التجارية, التاجر. الملكية الصناعية والتجارية - 
دار الثقافة العربية للطباعة. النشر مكتية القاهرة الحدیشة- الطبعة الأولى - 1972 - ص 10. وأنظر ايضا 
محي الدين الجرف المرجع السابق - ص 3. 
(2) أحمد محرزء القانون التجاري الجزائري طبعة الثانية - 1981 - ديوان المطبوعات الجامعية - ص 24. 
(3) محي الدين الجرف المرجع السابق - ص 3- وأنظر أيضا أكثم أمين الخولي - قانون التجارة اللبناني 


المقارن. الجزء 1. الطبعة 2. 1967 بيروت ghd‏ دار النهضة العريية للطباعة والنشر - ص 14 . وأنظر 
أيضا محرز المرجع السابق - 24 و 25. 
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.بعد ذلك انتقلت الحضارة الهيللينية الى دلتا النيل عن طریق ورشة 
الاسكندر الأكبر» فانتشرت العمليات التجارية في مصر البطلمية ومصر 
الاسکندرية» وقد عثر المؤرخون على أوراق من البردي (1)Papyrus‏ تكشف 
عن عمليات تجارية, والبعض منها يتضمن أمرأ صادراً من تاجر الى مدين لهء 
یلزمه بتقدیم مبلغ من المال الى شخص ثالث, فهذه العملیات قد تکون شکلاً 
قديما للأوراق التجارية المعروفة WG‏ غير أنه یصعب تحدید ذلك بشکل 
واضح. 

5- الرومانیون: 

تبنوا الرومان هم أيضا التجارة» وقدسوا الزراعة التي كانت مصدراً للرزق» 
بینما تركوا التجارة للعبيد على اساس آنها أعمال دنيا يترفع عنها الرومان 
الأصلاء» لكن بعد غزو روما للشعوب المجاورة واحتكاكها بحضارات مختلفة, 
ظهرت الحاجة الملحة للاتجار مع الاجانب والأضطرار الى وضع انظمة قانونية 
جديدة تحكم هزه العلاقات الجديدة. فأدى الأمر الى خلق ما يسمى بقانون 
الشعوب Le Jus Jentium‏ (2) الذي اختلف عن النظام القانوني الذي 
كان Soy‏ علاقات الرومان فیما بينهم والذي تمثل في Le jus civile‏ , أي 
القانون المدني الذي تمیز بشکلیات خاصة ومعقدة. في حين تمیز قانون 
الشعوب بخلوه من جل التعقیدات والشکلیات التي من شأنها عرقلة المعاملات 
بين الافراد لکنه لم يكن قانوناً es‏ بالمعنی الصحیح. وانما عرف عملیات 
تجارية منها نظام البنوك. ونظام المحاسبة, إذ كان الرومان یمسکون دفاتر 


۱ مج‎ ee 
HAMEL ET LAGARDE 19 المرجع السابق - ص‎ (1) 


(2) أكثم أمين الخولي المرجع السابق ص - 14 - 15- وأنظر ایضا سميحة القليوبي - 
ص 28 وأنظر أيضا محي الدين الجرف - ص 4 - وأنظر آیضا عباس حلمي - الاعمال 


التجارية التاجر . المحل التجاري - دیوان المطبوعات الجامعية 1983 - ص 11. 
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تبین الدخل والنفقات, ونظام الرمي في البحر وعقد القرض البحري الذي تبنوه 
عن اسلافهم. كما عرف الرومان فكرة الافلاس المالي. وهي أن المدین في حالة 
امتناعه عن الوفاء بدیونه في أجل استحقاقها. يعهد بأمواله الى شخص يتولى 
بيعها وتصفيتها ثم توزيع ثمنها على الدائنین. وقد كان الرومان من قبل 
يستعملون وسيلة الاكراه البدني بقصد حمل المدين على الوفاء بديونه. (1) 

نخلص مما تقدم الى أن الشعوب القديمة عرفت قواعد تجارية مستقلة عن 
بعضها ولم تدرجها في قانون مستقل, وانما ادرجتها في قانون واحد يحكم 
وينظم علاقات الافراد بصفة موحدة» فساهمت هذه الشعوب في وضع أصول 
القانون التجاري الى أن برز قانون مستقل يحكم فئة من الأشخاص والأموال. 
وهذا في القرون الوسطى. 





(1) محرز المرجع السابق - ص 25. وانظر ایضا المرجع السابق ص 19 - 20 

HAMEL ET LA GARDE 
Georges Ripert. Traité clementaire de droit commercial Tome 1: 2eme وأنظر آیضا‎ 
adition. L. G. D. J. 1984 . P.7 ct 8 
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المبدث الثاني: 
العصورالوسطی: 
اثر سقوط الامبراطورية الرومانية بسبب غزوات البربر في القرن الخامس 
الميلادي تقلصت حركة التجارة الداخلية والدولية وبدأ نظام الاقتصاد المغلق 
المحصور فوحدته القرية والمدينة» وهذا نظرا للفوضی التي سادت في ذلك 
العهد. فضلاً عن ضعف السلطات المحلية في تأمين الطرق التجاریة( 1). فلم 
تنتعش الحركة التجارية الا عند قيام الحروب الصليبية التي أدت إلى فتح 
أبواب التجارة بين الشرق والغرب» وكانت ايطاليا بحكم موقعها الاستراتيجي 
المطل على البحر الأبيض المتوسط, تتلقى كل شيء حديث جاء به العرب. 
وهذا في القرنين السابع والثامن الميلادي. فبرز شأن العرب في تطوير التجارة 
بدليل وجود مصطلحات لاتينية ذات اصل عربي» ومازالت مستعملة حتى اليوم 
)2( كما ابتدع العرب عدة قواعد تجارية, كشركات الأشخاص ونظاء الافلاس 
والتعامل بالسفتجة, والمبدأ الرضائي الذي عرفته الشريعة والذي لاشك أنه 
قلص من حدة الشكلية التي كانت تعرفها القوانين الغربية انذاك» والمتمثلة في 
القانون الروماني. وقد تمثل المبدأ الرضائي في قاعدة حرية الاثبات في المواد 
التجارية (3) بدليل الأية الكريمة من سورة البقرة )281( بعد قوله تعالى : 
"باآیها الذين منوا اذا تداینتم بدین الى "حل مسمی فاکتبوه... الا آن تکون 
تجارة حاضرة تدیروه سنك فليس عليكم جناح الا تكتيرها". 
وهكذا. بفصل ما جاء به عرب ازدمرت مدن ايطاليا كجنواء وفلورنسا - 


والبندقية ووجدت به "سواق عالمية لعبادل التجارة. 


(1) أكثم أمين الخولي المرجع السابق - ص 15 

(2) أكثم أمين الخولي المرجع السابق - ص ۰18 وأنظر أيضا محرژ المرجع السابق - ص 
26 

)3( محمد فرید العريني الرجع السابق» ص 16. 
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Li‏ في باقي انحاء اوروباء فقد كان للكنيسة دور غير مباشر في تطویر. 
القانون التجاري, اذا حرمت الكنيسة قرض المال بالربا , ولم تستثن الا الیهود 
اللرمبردين وهم سكان مدينة لومبا رديا ومعظمهم من الایطالیین. فهذا الحظر 
الذي جاءت به الكنيسة. جعل أصحاب رژوس الأموال يبحثون عن وسيلة اخرى 
لاستشمار أموالهم فابتدعوا نظام التوصية الذي بمقتضاه يقدم الرأسمال نقودا 
للتاجر في مقابل جزء من الارباح على الا يسأل الا في حدود ما قدمه من مالء 
فأقرت الكنيسة هذه العملية نظرا للمخاطر التي تتعرض لها النقود في هذه 
الحالة. (1) 

وهكذا نشأت شركة التوصية التي حققةانجاحاً كبيراً فيما بعد ولنفس العلة, 
اباحت قرض المخاطر الجسيمة وانتهى خطر الكنيسة في القرن التاسع عشرء 
حين اخذت القروض للانتاج مکاناً كبيراً في العمليات المصرفية. 

وقد تميزت العصور الوسطى بظهور القانون التجاري بمعناه المعروف اليوم 
اذ وضعت القواعد التجارية باديء ذي بدء في حي Calle - mala‏ )2( 
ومعناه الشارع السيء وهو الشارع الذي كانت تجتمع فيه أكبر طائفة للتجار, 
كما أجتمعوا في المدن الايطالية وتضامنوا فيها بينهم الى أن اصبحدا یتمتعو 
بنفوذ کبیر» ویکونون طواثف متخصصه في تجارة معينة, كطاائفة تجار 7 

مثلا. وکانت کل طائفة تنتخب رئیساً لها یدعی, القنصل. فیترلی الفصل في 
المنازعات التي تنشب بين التجار وبين من یقوصون بالاعمال التجارية ولو 
کانوا غير تجار» وهکذا , انشأ تجار المدن الايطالبة قضاءا تجارياً مستقلاً عن 
القضا ء العادي الذي يلجأ اليه كافة الناس, كما اصبحوا یکونون فئة متمیزة 
عن فئة الشعب. )3( 
)1( المرجع السابق- ص 17. انظر کذلاك عباس علمي المرجع الساپق - ص ۰12 وانظر ایضا محي الدین 
الجرف - ص 3 و 4. 


)2( محمد هلال. مطبرعة القانون التجاري لسنة 1976. 
)3( أحمد محرز المرجع السابق ص- 25 
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وقد برزت ایضا في العصور الوسطی ظاهرة انتشار الاسواق تدريجية في 
المدن الأوروبية. کمدينة باريس وبیوکیر, وفرانکفورت وجنوا الى اخره(1). 
فكان التجار في البداية يقومون برحلات جماعية في المواسم. نظرا لصعوبة 
التنقل وعدم الأمان الذي كان سائدا في أوروبا انذاك؛ لكن ما لبشت هذه 
الأسواق ان استقرت في المدن الکبری. فاصبحت أسواقا عالمية انتشرت فیها 
'. عادات واعرافٍ تعامل بها التجار الى أن اصبحت بمشابة قواعد قانونية 
0 تستعمل في جميع الا seg ea ae eats‏ هذه القواعد هي 
السرعة في العمليات التجارية ودعم ائتمانها. (2 





)1( محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 4 وأنظر ايضا سميحة القليوبي المرجع السابق ص 25. 
(2؛ أكثم أمين الخولي المرجع السابق- وانظر على حسن يونس القانون التجاري جامعة عين الشمس 
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المبدث الثالث: 
العصور الحديثة: 
تتمیز العصور الحديثة بظاهرتین شهیرتین (۱) الأولى تتمثل في امتداد 
الحرکة التجارية الی حوض البحر الاب المتوسط والموائيء الابطالية 
الاوروبية الواقعة على المحیط الاطلنطي, وذلك نتيجة للكشوف الجغرافية 
التي تمت في هذا العهد. وأهمها أكتشاف القارة الامريكية. وطریق رأس 
الرجاء الصالح الى الموانيء الاسيوية, وهکذا نشأت الرأسمالية التجارية وما 
اقترن بها من تیار التوسع الاستعماري الذي اشتهر به هذا العصر, والظاهرة 
الثانية تتمثل في تدفق المعادن الثمينة في الاسواق الاوروبية بصورة واسعة 
مما ادى الى انخفاض قیمتها حتی فقدت ثقة المدخرین الذين اصبحوا یتجنبون 
اکتنازها ویفضلون استشمارها , وکان يقابل هذا العرض طلب کبیر هلی الادخار 
العام من جانب الرأسمالية؛ ولتمویل التجارة مع المستعمرات. ومن جانب 
الدولة التي كانت بحاجة الى القروض لتمویل الحروب, كما يلاحظ في هذا 
العهد ازدياد قوة التجار في غرب أوروبا, وأحكام تنظيمهم المهني الطائفي, 
لكن استئثار التجار بالتشريع والقضاء لانفسهم بدأ في الزوال لتزاید قوة 
السلطة المركزية في الدول الكبرى التي بدأت تتوحد في ظل النظام الملکی 
وتنتقل بالتدريج من إطار النظام الاقطاعي الى شكل الدولة الحديثة؛ وقد ادى 
هذا الى اضمحلال الطابع الدولي للقانون التجاري وبدأت حركة تقنینه. 


ره نی حش )= م1 1 1۸1 


المبدث الرابع؛ 
تقنين القانون التجاري: 


ظهرت الحاجة الملحة الى تقنین القانون التجاري نظرا للاستقرار الاقتصادي 
الذي ظهر في القرن التاسع عشرء وهذا في ظل النظام الحرء غير آننا ننطلق في 
دراستنا من تقنین القانون التجاري الفرنسي لان معظم الدول العربية بما فیها 
الجزائر. قد استنبطت قوانینها من احکام القانون التجاري الفرنس. 

ویرجم أول تقنین للقانون التجاري الفرنسي الى عهد لويس الرابع 
عشر .الذي اصدر أمرا ملكياً آثر الاقتراح الذي وجهه اليه وزیره 
COLBERT‏ وهذا حتى يقضي على الفوضى القانونية التي نشأت من تعدد 
الاعراف والعادات في المدن بين مختلف المقاطعات الفرنسية. فشكلت لجنة 
من الخبراء كان من ابرز اعضائها أحد مشايخ التجار المدعو JACQUES‏ 
۷ فقامت هذه اللجنة بتحريات واسعة النطاق لدى طوائف التجار 
للوقوف على اعرافهم. ووضعت أول تقنين للتجارة البرية سنة 3 67 1 وسمي 
لاخر نتفای ار شین سانا yells‏ ای ایهم 
الاخیر في صياغة نصوصه. وقد اصطبغ هذا التقنین بالصبفة الطائفية ومنع 
التجار امتیازین: 

- الامتیاز الأول قانوني» ويتمثل في عدم اخضاع الأعمال التي یقوء به 
التجار اثناء مزاولتهم للتجارة الى قواعد الشريعة العامة Droit COMMUN‏ 

- والامتياز الثاني قضائي. ويتمثل في اسناد الاختصاص بالفصل في 
المنازعات التي تثار بين التجار بسبب مباشرتهم للنشاط التجاري. الى 
المحاكم القنصلية consulaires‏ 1151010110115[ دعر وقد حدد اختصاص 
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هذه المحاکم بصفة رسمية لأول مرة بمقتضی مرسوم اصدره شارل التاسع سنة. 
1)1560(. 

وفي القرن الثامن pte‏ ظهرت حركة اصلاحية في فرنسا. وتأثرت بفلسفة 
الفیزیوقر اطیین les physiocrate,‏ تهدف إلى الغاء نظام الطوائف 
نظرا لمساوته التي كانت تعرقل التجارة والصناعة ومن تم تهدف إلى تخلیص 
القانون التجاري الفرنسي من عيوب النزعة الطائفية» وكان رائد هذه الحركة 
0 الذي وصف لوائح التجارة بأنها: قوانين صاغها الجشع» واعتمدت 
دون تمحیص في ازمان الجهل" فاصدر في فبرایر سنة 1776 امرأ بتقریر حرية 
التجارة والصناعة, والغاء نظام الطوائف الذي كان یشکل في نظره خرقاً 
لمباديء القانون الطبيعي والمصلحة العامة, لكن هذا الاصلاح لم يدم طويلا اذ 
زال بعزل TURGO‏ من منصبه. 

واعید نظام الطوائف بصوجب امر صادر في شهر أوت من ذلك العام» ثم 
قامت فیما بعد محاولة اخری من وزير العدل المدعو ميرو منیل, الذي شکل 
في عام 1778 لجنة من الخبراء تحت اشرافه ووکل الیها مهمة وضع تقنین 
جدید للتجارة يقضي على نظام الطوائف» ویقرر حق الکافة في مباشرة التجارة 
رالصناعة, غير أن محاولته هي الاخری با مت بالفشل.انظرا للتفود القوی الذي 
كانت تتمتع به طائفة التجار. 

ولما أن اندلعت الثورة الفرنسية في سنة 189 61 ت تبنت المباديء التالية: 
وهي الحرية والمساواة والاخاء. ونتيجة لمثل هذه المباديء. أصيحت التجارة 
تمارس من طرف AI‏ ولم تعد حكراً على طائفة التجار وبالتالي زالت 
طوائف التجار والصناع وكل الامتيازات التي كانوا یتمتعون بهاء وقد تم هذا 


(1) محمد فريد العرپینی المرجع السابق - ص 5. 
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قى كارن GE ll Gow‏ 1001 تن حه افا ۱۳| 
لكل مواطن فرنسي ان يزاول مهنة التجارة دون قيد باستثناء دفع ضريبة خاصة 
للدولة. كما صدر قانون آخر في 7 يونيو 1791 يدعى تشريع شابوليي 
61 الغى نظام الطوائف وحرم اعادة تكوينها. (1) 

واذا كانت مباديء الثورة الفرنسية والقوانين التي صدرت اثرهاء قد سوت 
بين فئات المجتمع الفرنسي في ممارسة التجارة والصناعة؛ فان الواقع اثبت 
غير ذلك اذ في 1801 امر نابولیون, بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء 
للقيام بتقنين احكام القانون التجاري, وهذا اثر وقوع أزمة اقتصادية خطيرة 
نتيجة تلاعب موردي عتاد الجيش الامبراطوري, وتسهيلهم تداول كميات 
كبيرة من الآوراق التجارية دون وجود مقابل وفاء جدي لها الأمر الذي ادى الى 
تهديد البنك الفرنسي بالافلاس, وعندئد أمر نابولیون بالاسراع في وضع تقنين 
جديد للتجارة. فاعتمدت اللجنة المكلفة بوضعه على تقنين سافاري الذي كانت 
تسوده النزعة الطائفية البحثة؛ ونقلت منه معظم القواعد القانونية؛ ومنها نظام 
المحاكم التجارية التي تدعم التمييز بين فئات الشعب الفرنسي, كما حاولت 
هذه اللجنة من جهة أخرى أن تبتعد عن النزعة الطبقية تماشيا مع مباديء 
الثورة الفرنسية فجاء ذلك في المادة الأولى التي جعلت من ممارسة الاعمال 
التجارية على وجه الاحتراف bt‏ لاكتساب القائم بها صفة التاجرء والمادة 
1 التي لم تقصر. اختصاص المحاكم التجارية على المنازعات التي تقع 
بين التجار فحسب, بل تنظر ايضا في الاعمال التجارية التي تصدر من أي 


ص 8 وانظر ايضا سميحة القليوني المرجع السابق - ص 30. وانظر ایضا المرجع السابق" 
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انسان كان» فعرتب على هذا الوضع ان اصدرت هذه اللجنة قانونا تجاریاً )1( 
يحتوي على خلیط من القواعد التي نقلت عن التقنین التجارة البری الصادرة 
سنة 1673 يتميز بالطابع الطائفي. وقواعد حديثة منبشقة من المباديء التي 
ارستها الثورة الفرنسية. مما ادى الى صعوبات مازالت قائمة الى اليوم» PM‏ 
الذي جعل الفقيه Ripert‏ يصف هذا القانون بأنه : "قانون يعيش في جو من 
الخلط واللبس(2) آما الاستاذ )3( Jauffret‏ فیری انه اذا قارنا القانون 
المدني بالقانون التجاري. فان هذا الاخیر يعد عملا رديئا لأن واضعیه لم 
یتمکنوا من سن قواعده في لغة سليمة وراضحة مثل ما فعلوا في القانون 
المدني» كما أنهم لم يحتاطوا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت 
في القرن التاسع عشر والتقدم الذي حدث في مختلف فروع العلوم والفنون. 


(1) صدر القانون التجاري الفرنسي في 15 سبتمبر 1807 وبدأ العمل به ابتداءا من 


جانفي 1808 
)3( المرجع السابق ص 41 JAUFFRET‏ 
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- 1 - سمات القانون التجاري في القرنین التاسع عشر والعشرون: 

تمبز القرن التاسع عشر بالثبات والاستقرار الاقتصادي في ظل النظام 
الرأسمالي الحر لفترة طويلة؛ اذ فتح المشرع الباب على مصراعیه للنشاط 
الفردي الحر في المجال التجاري؛ وساد مبدأ حرية 2 التعاقد» كما يسرت الامور 
أمام رژوس الاموال الضخمة للاستشمار في البنوك مما ادى الامر الى ظهور 
انظمة جديدة تتمثل في شر شركات الاسهم وشركات المساهمة. وصارت هذه 
الشرکات تمثل قوة اقتصادية هائلة, فنتج عن هذا الوضع الاقتصادي انذاك أن 
نشأت طبقة رأسمالية. لها تأثير مباشر على اقتصادیات الدولة وعلى طبقاتها 
الاجتماعية وابرز مثال على ذلك شركة الهند الشرقية التي بلغت حداً من النفوذ 
السياسي والاجتماعي ادى الى تدخل المشرع لوضع حد لطغیانها, وفي النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر. ظهرت المباديء الاشتراكية التي نادت بضرورة 
تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية, ومن ثم تغير مفهوم التجارة وأصبح 
بنظر اليها على أنها نشاط حيوي يمس الاقتصاد الوطني بکامله. وبالتالي 
يجب الايترك تنظيمه للتجار. وانما على الدولة أن تتدخل في تنظيمه» وتضع 
قيودا للحرية المطلقة التي كان يتمتع تع بها (1) التجار وفعلا اخذت جميع الدول 
بمبدأ التدخل, بالقدر الذي يتناسب وطروفها الاجتماعية والاقتصادية, وظهر 
ثر ذلك في القوانين وأهمها القانون التجاري مثل النصوص المتعلقة باشراك 
العمال في ادارة المشروعات التجارية وفي ارباحها وازداد تدخل الدول عن 
طريق توجيه الاقتصاد الوطني وفقا لخطط مرسومة ومحددة مقدماً واصبحت 
الدولة تدولی تن بالمشروعات الاقتصادية. واحيانًا اخرى تكتفي 


ص 
aceon‏ ید و ۱۲ - ص - 25 و 26 
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بالاشراف علیها اشرافاً فعالاً يضمن لها تحقیق الخطة التي وضعتها , وابرز ٠‏ 
مشال على تدخل الدولة في Lady‏ الحاضر یتمثل في تأمیم المشروعات. أو 
انشاء مشروعات عامة مهمتها القیام بالنشاط التجاري, وبهذا التدخل من 
طرف الدولة. اصبح الطابع التنظيمي هو الخاصة المميزة للمجال التجاري, 
وبعد أن ساد الطابع التعاقدي حقبة من الزمن والذي كانت ضحیته طوائف لیس 
لها من القوة والتنظیم مایکنل لها الصمود . 

المتضمن القانون التجاري والمعدل أيضا بالأمر رقم 27/96 المؤرخ 
في 28 رجب عام 1417 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1996 و إذا كان 
التشریع الجزاثري 
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مصادر آلقانون التجاري 


ينص التقنین المدني الجزاثري في مادته الأولى على مايلي: "يسري القانون 
على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها وفحواهاء واذا لم یوجد 
نص تشریعی حکم القاضي فیمقتضی مباديء الشريعة الاسلامية. فإذا لم يوجد 
فبمقتضی العرف فاذا لم يوجد فبمقتضی مباديء القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة". 

ویعتبر القانون المدني الشريعة العامة لحكم علاقات الافراد في المجتمع. 
ویتضح من نص المادة الأولى منه أن القانون هو الذي یعتبر المصدر الأول 
لحکم علاقات الافراد ثم يأتي حکم الشريعة الاسلامية کمصدر ثان لحکم هذه 
العلاقات في حالة انعدام النص القانوني ثم يأتي العرف أن وجد» وان لم يوجد 
رجع القاضي الى مقتضى مباديء العدالة الطبيعية, وهذا معناه أن لحکم 
علاقات الأفراد مصادر شتی المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية؛ وفي 
الحياة التجارية یعود القاضي الی: 
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المبحث الاول 
المصادر الر سمية وتتمثل في 


1) التشريع 


ویعود التشریع ال القانون الصادر برقم 15 59 بتاریخ 26 
9 والمعدل المرسوم التشريعي رقم 93 — 08 مورخ في 3 
ذي العدة عام 1413 الموافق ل 25 أفريل 1993 یعدل ویتمم الأمر 
رقم 75 59 المورخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون 
التجاري والمعدل أيضا بالأمر رقم 27/96 المؤرخ في 8 رجب عام 
7 الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1996 و إذا كان التشريع الجزائري 
جاء مستمدا معطلم آحکامه من القانون الفرنسي» فانه حاول أن يساير 
كل تطور وصل إليه الفقه الحديث مراعيا بذلك ظروف البيئة التي 
يعيش فيها التجار الجزائريون» وأبرز مثال علق ذلك أن حاول محاربة 
الربا عن طريق تحريم الفوائد» بين الخواص. كما أنه أخذ بالنظريتين 
المادية والشخصية بقصد تحقيق المساوات بين مختلف فئات المجتمع 
ومنع قيام أي تميز بينهما على أسس واهية. 


ولا يعتبر التقنين التجاري هو المصدر الوحيد لحكم العلاقات 
التجارية بل یعتبر التنین المدني هو الاخر كمصدر بحكم هذه 
العلاقات بحالة انعدام تفص النص في القانون التجار ی ذلك بان 
هذه التقنينات توجد تقنينات آخری, كالتقنين المتعلق بالسجل التجاري 
وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الخ... 
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2 - العرف: 

لقد جاء آمر رقم 27-96 المؤرخ في 28 رجب gall 1417 ale‏ افق 
ل 9 دیسمبر سنة 1996 و المتضمن تعدیلا للقانون التجاري في مادته 
الاولی مکرر بما يلي: " يسري القانون التجاري على العلاقات بين 
التجار. وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف 
المهنة عند الاقتضاء. 

يتضح لنا جلیا أن هذا النص قد زعزع مكانة الشريعة الاسلامية إذ 
جعل عرف المهنة. التجارية یتقدمها لحکم علاقات التجار بعد ما كانت 
في المادة الاولی من القانون المدني الجزاتري تأتي في الدرجة الثانية 
لحکم علاقات الافراد؛ وبما اننا في مجال القانون التجاري وهو مجال 
خاص يقتضي الأمر منا تطبیق المبدا القائل: الخاص يقيد العام. 

لذاء فلا بد من الرجوع إلى الاحکام التي بقتضیها التشریع التجاري 
وتطبیق احکامه او لا على العلاقات التي نتم بين التجار . 

قذا لم نجد فيه نصاء علینا بالرجوع الى أحكام القانون المدنی 
والعرف الذي وضعهما المشرع كما يبدو من ظاهر النص في درجة 
و احدة. 

والعرف هو عبارة عن تلك sill‏ اعد التي LAG‏ من اعتیاد الناس على 
عادات يتوارثونها The‏ عن جيل لها جزاء قانوني کالفانون المسنون 
سواء بسواء 

و العرف کمصدر رسمي للقانون التجاري» هو المصدر الذي یستمد 
منه القاضي القواعد الواجبة التطبیق للفصل في الخصومات إذا لم يأت 
التشريع بحکم لهاء ولا تتوقف حدود العرف عند المعاملات التجارية 
فحسب» بل تشمل کل المعاملات القانونية الأخرى سواء كانت ضمن 
القانون الخاص أو العام1 . ويتكون العرف على مرحلتین: المرحلة 
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يبدأ كعادة ثم يتحول إلى قاعدة قانونية عرفية» في Als pall‏ الاولی 
يبدأ ععادة ثم في مرحلة تانية يتحول الى قاعدة قانونية عرفية نظرا 
لاعتقاد الناس بالزاميتهاء ولا يوجد فاصل بين المرحلتين بل تتداخلان 
لأن العادة تصبح عرفا متى اشتملت على عنصر الإلزام الذي يميز 
العرف عن العادة» ومن أمثلة العرف التجاريء افتراض التضامن بين 
المدينين بدين تجاري إذا تعددوا. وهذا خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي 
بأن التضامن لا يفترضء وأعذار المدين في المسائل التجارية gly‏ طريق 
أو شكل بدلا من أعذاره بالشكل الرسميء وتخفيض الثمن بدلا من الفسخ 
عند تأخر البائع عن تسليم المبيع أو في حالة تسليم بضاعة من صنف أقل 
جودة من الصنف المتفق عليه ...الخ . 


وعلى الرغم من عجز العرف عن الاحتفاظ بمكانته السابقة بحيث 
أصبح يأتي في درجة أدنى من درجة التشريع» فإن هذا الأخير ليس كافيا 
بحيث يستطيع تلبية حاجات التجارة العصرية التي هي دائما في تطور 
مستمر2 لذا فهناك عدد من العمليات التجارية الهامة لازال يحكمها 
العرف كالبيوع البحرية والشيكات والحسابات الجارية والاعتمادات 
المستندية» بل تعاضمت أهمية العرف التجاري في بلد كإنجلترا إلى درجة 
أن المحاكم اضطرت إلى تطبيقه رغم عدم الشروط اللازمة لاعتماده من 
قواعد الشريعة العامة “THE COMMUN LAW‏ 





a>} -1‏ محرز ا مرجع السابق - ص 37 5 
2- المرجع السابق yom‏ 2 و23. 
3- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 75 وانظر أيضا أكثم أمين الخولي المرجع السابق ص 


Ripert 
<7 
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و العرف مهما بلغت مکانته لا یستطیع أن Callas‏ النصوص 
التجارية الامرة فاذا خالفها وجب استبعاده» كما أنه یختلف عن 
العادة التجارية L’usage commercial‏ فهذه الأخيرة تعتمد آساسا 
في ااا على رضنا المتعاكنين را ری اراد 


إذن فالعادة تستمد قوتها الملزمة عن عنصر خارجي عنها 
وهو إرادة المتعاقدين لهذا تسمى بالعادة الاتفاقية 
«'L’usage(onventionnel‏ وهي اعتياد الأفر اد على إدراج شروط 
معينة في تعهداتهم التجارية بحيث تصبح هذه الشروط ضمنية 
في ie‏ هذه التعهدات دون النص علیها صر احف ولکن ادا 
اتضح أن أطراف التعاقد على غير علم بهده 
الشروط (أي العادة الاتفاقیة) فان هذه الأخيرة لا تطبق كما لا 
یفترض ale‏ القاضي بها الا إذا تمسك بها الأطراف لانها تعد 
مجرد و اقعة مادية * . 


وقد نتقلب العادة إلى عرف تجاري إذا ما درج الناس على 
إتباعها وشعروا بأنها أصبحت تتمتع بقوة إلزامية . 


هذا و يختلف العرف عن العادة الاتفاقية فى أن تطبيق 
قواعده يأخذ حكم تطبيق القانون» وبالتالي تخضع رقابته لمحكمة 
النقضن. على GE‏ العادة الاثفاقية: التي یعتبر تطبیقها من 
المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محکمة النقض. فضلا 

عن أن للقاضي أن یحکم Ley‏ يقضي به Ca yall‏ من تلقاء نفسه إذا 
GIs‏ له به علم على خلاف العادة الاتفاقية التي لا بقضي بها الا 
إذا اتجهت نية الأطراف إلى تطبیقها" 


- محمد فرید 7 or‏ السابة 
- سميحه ا ی جع الست م 3و 35 
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3 - الشريعة الاسلامیة: 


تعد الشريعة الاسلامية المصدر الثاني لحکم علاقات الأفراد في 
المجتمع الجزاتري وتمتل هذه الشريعة الارادة. الالاهية )1( كما وردت 
في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله 4# سواء كانت نقريرية أو فعلية 
او قولية, فالسنة تعبير عن الإرادة الإلاهية وقد els‏ لتکمل الا حکام 
الواردة في الكتاب. فهي التي فصلت ما أجمل منها وهي التي خصصت 
ما أطلق من نصوصه وهي التي وضعت لنا القواعد Lad‏ لم يرد فيه 
نص قرآني جانب طريق القياس والاجتهاد والنظر. 
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المبحث الثاني 0 
المصادر التفسيرية 
لاتقتصر مصادر القانون التجارى على المصادر الرسمية فحسب. بل هناك 
ایضا المصادر التفسيرية ا بها المصادر التي يتمتع القاضي ازاءها 
بسلطة اختيارية ان شاء رجع اليها للبحث عن حل النزاع المطروح امامه دون ان 
يلزم باتباعها فهي اذن عبارة عن مصادر اختيارية يستأنس بها القاضي 
لايجاد الحلول وتتمثل هذه في :- 
المطلب الأول - القضاء: 
۱ ولايقصد بالقضاء الهيئة المنوط بها الفصل في المنازعات والمتمثلة في 
المحاکم Les Juridictions‏ . وانما هو مجموع المبادي» القانونية التي 
تستخلص من استقرار احکام المحاکم على اتباعها والحکم بها. 
ویحتل القضاء في الدول الانجلوامريكية مرکزاً هاما اذ يعد بمثابة المصدر 
الرسمي کالتشریع, اذ یستمد النظام في هذه الدول الى فكرة السابقة القضائية 
ومفادها أن الجهات القضائية تلتزم بنفس الحکم السابق في نزاع مشابه له 
الأمر الذي يحتم على كل محكمة أن تتقيد بأحکام المحاکم الأعلى منها درجة, 
وتتقيد هذه الاخيرة بما سبق أن اصدرته هي نفسها من احکام» مما یجعل 
للحكم القضائي قرة الزام في العمل فيما يطبق أو ينشيء من قاعدة قانونية, 
فلا يجوز من بعد مخالفة هذه القاعدة القانونية أو الامتناع عن تطبيقها في 
نزاع ممائل: أما في الدول اللاتينية كفرنسا مثلا والدول التي تتبع منهجها 
كمصر والجزائر. فإن القضاء فيها يعتبر مجرد مصدر تفسيري. بحيث يكون 
للقاضي الاستنناس بالاحکام السابقة حتى يستخلص القاعدة القانونية التي | 
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يطبقها على النزاع المطروح امامه, ویرجع الفضل للقضاء في استخلاص عدة 
قواعد تجارية کالقراعد الخاصة بعملیات البنوك: ونظرية الشركة الفعلية. 
ونظرية الاعمال التجارية بالتبعية التي توسع فیها القضاء رالافلاس الفعلي 
الخ... 

واذا كان مركز القضاء في الدول اللاتينية مركزاً استئناسياء فان مرتبته 
لاتقل عن مرتبة القانون. إذ كما يقول الاستاذ "PLANIOL‏ القضاء هو 
الشكل الحي للقانون" بمعنى ان القانون يستمد حياته وحيويته المتجددة من 
القضاء بتطبيقه وتفسيره على نحو يجعله يتماشى مع الواقع الذي يخضعه 
لاحكامه. 
المطلب الثاني - الفقفه4: 

يقصد بالفقه اراء الفقهاء والنظريات التي استخلصوها من القواعد القانونية 
عند تفسيرها لهاء غير أن الفقه لايعتبر مصدراً رسميا للقانون التجاري بل 
مصدر تفسير له, وقد ساعد الفقه على تطوير القانون التجاري عن طريق نقد 
الحلول القانونية والقضائية وابراز المزايا التي تتمیز بها, واظهار النقائص 
والعيوب فهو اذن يوجه بذلك القضاء والتشريع. 
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المبدث ا(اول: 
نطاق القانون التجاري: 


اختلفت الأراء الفقهية حول نطاق القانون التجاري» مما ادى الأمر الى طرح 
السژال التالي: هل القانون التجاري يعد قانوناً خاصاً بالعجار, أو أنه قانوناً 
LG‏ بالأعمال التجارية, وانحصرت هذه الاراء في نظریتین شهیرتین: النظرية 
الشخصية والنظرية الموضوعية. 

المطلب لاول: النظرية الموضوعبة أو المادية: 

تری هذه النظرية, ان نطاق القانون التجاري تنحصر داثرته في الأعمال 
التجارية(1) فتعتبر هذه الأخيرة هي الأساس والدعامة التي یقوم علیها هذا 
القانون. بحیث اذا قام شخص بعمل تجاري» فان هذا العمل يخضع للقانون 
التجاري سواء كان القائم به تاجر أو غير تاجرء واستندت هذه النظرية الى 
حجتين: الأولى سياسة. فاعتبرت أن الأساس المادي الذي يقوم عليه القانون 
التجاري, هو الذي يحقق مبدأ المساواة أمام القانون وآلذي ارست دعائمه 
الثورة الفرنسية. 

والحجة الثانية: تاريخية وقانونية وترجع هذه الى المشرع الفرنسي الذي 
اشار الى الأعمال التجارية في نصوص المواد 1 و 631 و 632 من التقنين 





(1) أنظر محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 8 - وانظر ایضا سميحة القليوبي 
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التجاري الصادر عام 13907 والذي كان يرمي الى وضع نظرية عامة للعمل 
التجاري. حتى لا تبقى هذه الأعمال قاصرة على طائفة معينة من الأشخاص؛ 
وهي طائفة التجار. 


المطلب الثاني: النظرية الشخصية: 


تری هذه النظرية, ان القانون التجاري لایطبق الا على التجار )1( فأساس 
القانون التجاري هو التاجر. بحيث لو قام شخص غير تاجر بعمل من طبيعة 
تجارية. فان هذا العمل یخرج عن نطاق أو داثرة القانون التجاري» واستندت 
هذه النظرية الى ثلاث ححج: الأولى سياسية: ومفادها أن مبدأ المساواة آمام 
القانون لایمنع من وجود قوانین ذات طابع مهني. طالما كان الانضمام لهذه 
المهن یحکمه ميدأ الحرية. والشانية تاريخية: ومفادها أن نظرية العمل 
التجاري التي آقام منها البعض, ساسا للقانون التجاري ليست الا بدعة 
صنعها بعض فقهاء القرن 19 وامثا باردیسیس -PARDESSUS‏ دیلامار 
DELAMARRRE‏ لیبوتفان LEPOITEVIN‏ لاتثبت قصد المشرع 
لایوعیدها تاريخ ذلك القانون, والحجة الثالغة قانونية: ومؤداها أن غالبية 
الأحكام التي قررها التقنین الجديد لا تجد تبريراً لها الا في فكرة المهنة 
التجارية. كالاحكام الخاصة بالقيد في السجل التجاري, وامساك الدفاتر 
التجارية. وشهر النظام المالي للزواج والافلاس الخ ... بل أنه حتى في نطاق 
الأعمال التجارية يوجد العديد من الأعمال التي لا تكتسب هذه الصفة. إلا إذا 
بوشرت على سبيل الحرفة كالضناعة والوكالة بالعمولة ومکاتب الاعمال أو 
ارتبطت بمباشرة المهنة التجارية بالتبعية. 


(1) أنظر محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 8 - 9 وانظر ايضا سميحة القليوبي 
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المبدث الثاني: 
أهمية التمییز بين العمل التجاري والعمل المدني: 

قبن التعرض لدراسة الأعمال التجارية. یجدر of ly‏ نمیز بین الأعمال 
aye‏ والأعمال المزئية, تظرا للفروق الموجردة ag‏ وتظير هذه الفروق 

المطلب الأول: الاختصاص: 

ان الدول التي اخدت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانون المدني 
اعتنقت في المجال القضائي مبدأ تخصيص قضاء خاص, يختص بالنظر في 
المنازعات التجارية فقط وتأتي فرنسا على رأس هذه الدول )1( فقد اخذت 
بمبدأ التخصیص سنة 1807 اذ افردت UG‏ لتنظيم المحاكم القنصلية وتحديد 
مجال اختصاصها , ويقضى مبدأ التخصيص بأنه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني 
أمام المحاكم التجارية؛ جاز الدفع بعدم الاختصاص بل أن لهذه المحاكم أن 
تقضى به من تلقاء نفسها , ذلك لأن قواعد الاختصاص في هذا الصدد قواعد 
نوعية تدخل في إطار النظام العام للدولة. 

ونشير الى أن الجزائر رغم اعتنقاها لقانون تجاري مستقل, فإنها في مجال 
القضاء تبنت وحدة القضاء بدلا من مبدأ التخصیص, وهذا يرجع الى المباديء 
التي تأخذ بها الجزائر والمتمثلة في مساواة الكافة أمام القانون والالتجاء الى 
قضاء واحد, هذا ما يستخلص من نص المادة الأولى من قانون الاجراءات 


(1) أنظر سميحة القليوبي المرجع السابق - ص 51 - وأنظر أيضا أحمد محرز المرجع 
السابق ص 50 وأنظر محمد فريد العريني المرجع السابق - ص AB‏ 
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المدنية: الصادر في 08 یونیو سنة 1966 GUL‏ یقضی بمايلي: "ان 
المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جمیع 
القضايا المدنية والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا." 

لکن یلاحظ وجود دواثر یخصص فيها الفصل في المنازعات التجارية داخل 
المحاکم والمجالس القضائية, غير أن هذا التخصیص يعد من قبل الأعمال 
الادارية البحتة ولايدخل في التتخصیص القضائي. وعليه فإذا عرض نزاع 
تجاري على دائرة مدنية فلا يجوز الدفع بعدم الاختصاص, هذا فيما يتعلق 
بالاختصاص النوعي. أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المادة 8 من 
قانون الاجرا ءات المدنية الجزاثري» تقضی بالاختصاص العام أي تطبيق القاعدة 
الاصلية في مجال التقاضي الذي یرجع الاختصاص لمحكمة موطن المدعي 
عليه وتؤكد المادة 9 من نفس القانون على هذا الاختصاص, ویرجع أصل 
القاعدة الى المبدأ الذي يقضى بأن الدين مطلوب وليس محمولاء إذن يستطيع 
التاجر أن يرفع دعواه أمام محكمة موطن المدعي abe‏ ويعتبر بمثابة موطن 
للمدعى عليه بجانب موطنه الاصلي المكان الذي يباشر فيه تجارته, ولا يقتصر 
حق المدعي في رفع دعواه أمام محكمة موطن المدعي عليه فحسب» بل 
يتعدى ذلك بحيث يكون له الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة التي تم في 
دائرتها الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فيها كأن يتم في دائرتها ابرام عقد بيع شلعة 
معينة؛ ويقوم البائع بتسليم تلك السلعة أو جزء منهاء أو يقوم المشتري بدفع 
لمن او eae‏ مد ويشترط لانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة أن يكون 
الاتفاق والتنفيذ الكلي أو الجزئي قد تم فعلا في دائرتهاء إذ لا يجوز فصل 
احدهما عن الاخر, وفضلا عن ذلك يجوز ايضا للمدعى أن يرفع دعواه أمام 
المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق على تنفيذ الالتزام» كان يتفق المتعاقدان 
على أن يتم تسليم البضاعة في مكان معين. 
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ونشیر إلى أن هذه الاحکام لاتسری على بعض المسائل التجارية کالافلاس 
والتسوية القضائية, والدعاوی المرفوعة ضد الشرکات أو دعاوي الایجارات 
المتعلقة بالعقار إذا ما كانت تجارية اذ تخضع لأحكام خاصة بها هذا ما جاء 
في نص المادة 9 و 7 من قانون الاجراءات المدنية الجزائريةء الذي بقضی 
بمايلي: "وفي الدعاوي التجارية. غير الافلاس والتسوية القضائية؛ يرفع 
الطلب. آمام الجهة القضائية التي وقع في داثرة اختصاصها الوعد وتسلیم 
“Relay!‏ وامام الجهة القضائية التي يجب ان يتم الوفاء في دائرة 
اختصاصها." 

المطلب الثاني: الاثبات: 

تنص المادة 333 من التقنين المدني الجزائري على مايلي: "في غير المواد 
التجارية اذا كان التضرف القانوني تزيد قيمته على:1000 دینار جزائري» أو 
كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد 
نص يقضى بغير ذلك". 

ان صريح هذه المادة يقيد الاثبات في المجال المدني كلما زادت قيمة 
الالتزام عن 0 دح. أو كانت قيمته غير محددة» ويعود ذلك الى ثبات 
واستقرار الحياة المدنية فيضع المشرع قيودا بقصد اعطاء المتعاقد فرصة 
للتريث والتفكير قبل الاقدام على العمل المراد تحقيقه. 

وتأتي المادة 328 و334 من التقنين المدني الجزائري لتأكد هذه القيود اذ 
تنص المادة 328 على مايلي: " لايكون العقد العرفي حجة على الغير في 
تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت". 

Li‏ المادة 334 فتنص على مايلي: "لا يجوز الاثبات بالبينة, ولو لم تزد 
القيمة على ألف دينار جزائري, فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل مضمون عقد 


رسمی ۰ 
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آما في المسائل Ay atl‏ فقد أطلق المشر ع حریق الاثبات» بحیث تجوز 

البينة أو القرائن مهما كانت قيمة الالتزام التجاري المر اد اثباته بدلیل ما 

جاء في المادة 30 من القانون التجاري والتي تنص على ما يلي: " د " يثبت 

كل عقد تجاري:: 

1 بسندات رسمية 

. فاتورة مقبولة 

بالرسائل 

بدفاتر الطرفين. ۱ ۱ 

بالائبات بالبينة أو بأية وسيلة آخری إذا رأت 

المحکمة وجوب قبولها " ۱ 

ویجوز الاحتجاج بالأوراق العرفية في المسائل التجارية على الغير 

حتی لو لم تكن ثابتة التاریخ» ولا یحتج في المسائل التجارية بقاعدة عدم 

جواز اثبات عکس الكتابة إلا بالكتابة ما لم یشترط القانون في حالات 

خاصة ضرورة کتابة العقد كما هي الحال في عقود الشرکات. كما يجوز 

للتاجر أن يستند إلى دفاتره التجارية في الإثبات لمصلحته وذلك خلافا 

للأصل العام الذي يقضي بأنه يجوز للشخص أن ينشئء دلیلا لنفسه 

والعكس pile‏ | أيضا إذ يستطيع خصم التاجر أن يستند إلى دفاتر هذا 

الأخير في الإثبات لمصلحته وذلك عن طريق إجبار التاجر على تقديمها 

للقضاء حتى يطلع عليهاء وهذا يعد بمثابة استثناء يرد على القاعدة العامة 
كل هذه القواعد توضح لنا اختلاف الإثبات في المجال المدني عنه 

في المجال التجاري فقواعد الإثبات في هذا الأخير يسيرة لا تتصف بأي 

تعقيد» بل تتصف بالحرية» ويرجع السبب في ذلك إلى أن التجارة تقوم 

على دعامة Ac pall‏ فتکرار العقود و الصفقات التي يبرمها التاجر» يجعل 

من غير الیسیر عليه إن يعد مقدما محررات الإثبات لكل عقد يبرمه. 


دنا عه مان 


1( انظر oss)‏ يحيء ادلة الإثبات في القانون المدني الجز Al‏ 3 و الفقه الإسلامي الشركة 
الوطنية للنشر و التوزیع الجز اثر - 1981 . ص 166 و 217. آنظر كذلك حسین 
النوري - ص !! . وأنظر أيضاء احم محرز- ص 49 . 
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المطلب الثالث: الاعذار: 


ومفاده (1) ان الدائن یقوم بتوجيه انذار للمدین حتی یوفی ما عليه من 
التزام. ویسجل على المدین التأخر في الوفاء. إذ من يوم الاعذار يبدأ سریان 
الفوائد بالنسبة للدول التي BG‏ بنظام الفوائد القانونية. 

آما في الجزاثر فان نص المادة 454 من التقنین المدني يحرم مثل هذه 
الفوائد اذ هي تقضی بما يلي: - "القرض بين الافراد یکون دائماً بدون أجرء 
ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك". 

والاعذار في یالاعمال المدنية, لابد أن يتم بورقة رسمية بواسطة اعوان 
القضاء آما في الاعمال التجارية, فقد جری العرف على أن يتم الاعذار بخطاب 
yale‏ أو ببرقية دون الالتجا ء الى الاوراق الرسمية. 

المطلب الرابع: المهلة التضائية أو نظرة المیسرة: 

اذا حل أجل الدین, وعجز المدین عن الوفاء cay‏ فالقواعد العامة تقضی بأن 
للقاضي أن یمنح المدین اجلا لتنفیذ التزامه اذا رأى ذلك ممكناء بشرط الا 
يسبب مد أجل الوفاء ضرراً جسیماً للدائن. أما في الاأعمال التجارية فلا يجوز 
للقاضيء أن يمنح مشل هذه المهلة لان حلول أجل الدين له أهمية كبيرة في 
الميدان التجاري, فلو تأخر ميعاد الدين. فقد يسبب للدائن ضررا. كتفويت 
فرصة الربح علیه. أو قد يكون هذا سبباً في التأخر للوفاء بديونه التجارية مما 
قد يعرضه لشهر افلاسه. (2) 


(1) محمد فريد العريني المرجع السابق - ص - 57 
(2) حسين النوري المرجع السابق- ص 2 | 
وأنظر أيضا القليوبي المرجع السابق - ص 52 وأ5. 
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المطلب الخامس: التضامن: 

قد یتعدد المدینون بالالتزام. فإذا كنا بصدد آعمال مدنية فان المادة 217 
من التقنين المدني الجزائري تنص على مايلي: "التضامن بين الدائنين أو بين ٠‏ 
المدینین لايفترض. وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون". 

أي أن التضامن في المجال المدني لایفترض الا باتفاق أو بنص قانوني. 

أما إذا انتقلنا إلى الاعمال التجارية. فنجد أن التضامن يفترض بين 
المديئين لان المادة 551 من التقنین التجاري الجزائري تنص على مايلي: 
"للشركاء بالتضامن صفة التاجر. وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن . 
دیون الشركة". فاستنادأ الى هذا النص يستطيع التاجر أن يرجع على أي مدين 
في الالتزام التجاري وأن يطالبه بكل الدين محل الالتزام. ولايستطيع المدين 
أن يدفع في مواجهة التاجر بالرجوع أولا على المدينين الاخرین, كما لا يمكن 
نفي التضامن في الاعمال التجارية الابشرط في العقد أو بنص قانوني. 

المطلب السادس : صفة التاجر: 

تنص المادة الأولى من التقنين التجاري الجزائري على أنه: "يعد تاجراً كل 
من يباشر عملا Lulu‏ ويتخذه جرفة معتادة له". وهذا على خلاف القائم 
بالاعمال المدنية فإنه لايكتسب صفه التاجر. ويمكن اثبات صفة التاجر بكافة 
طرق الاثبات. ولقاضي الموضوع سلطة استنباط القرائن الدالة علیها. ويترتب 
علی أکتساپ die‏ التاجر نتائج قانونية هامةء إذ يخضع التاجر لالتزامات 
معینة, لا یخضع لها الرجل العادي. مثل التزامه بامساك الدفاتر التجارية, 
والقيد في السجل التجاري؛ وشهر افلاسه عند توقفه عن الوفاء بدیونه التجارية 
الى غير ذلك من الاحكام الخاصة بالتجار (1). 


حت te Sea et‏ 
)1( سميحة القليوبي المرجع السابق - ص 55. 
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المطلب السایع: الفرائد القانونية: 

في حالة ما إذا تأخر المدین عن الوفاء بالتزاماته في الاجل المحدد لهاء 
يبدأ سریان الفوائد القانونية نتيجة هذا SUI‏ ویقع على المدین التاجر عبء 
الالتزام بتعويض الدائن عن التأخير الذي يتسبب فيه وهو تفويت فرصة الربح 
على الدائن التاجر. 

ويختلف سعر الفائدة في المسائل المدنية بحيث يقدر ب 04/ بینما من 
المسائل التجارية فيقدر ب ۰/05 هذا ما تأخذ به بعض الدول مثل فرنساء وتقوم 
هذه التفرقة على أساس أن النقود في الميدان التجاري سريعة الاستثمار؛ الامر 
الذي ينشيء ضررا اكبر من الضررر الذي قد يحدد في المجال المدني. كما تقضى 
القاعدة العامة بأنه لايجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.. وعدم تجاوز 
مجتسوع الفوائد التي یتقاضاها الدائن لرأس المال. الا أنه يجوز في المجال 
التجاري تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وان يزيد مجموع الفوائد على رأس 
الما وتسري الفوائد المدنية من تاريخ المطالبة القضائية, Lol‏ الفوائد التجارية 
من التاریخ الذي یقضی به العرف أو النص التشريعي (1). 

واذا كان الأمر على هذه الحال في الكثير من الدول التي تأخذ باستقلالية 
القانون التجاريء فان الوضع في الجزائر یختلف, اذ أن المشرع الجزائري حرم 
تقاضي الفوائد بنص في القانون, اذ تعتبر بمثابة ربا (2). 

والربا محرم في حكم الشريعة الاسلامية باعتبار أن الجزائر تدين بالدين 
الاسلامي والملاحظ على هذه الميزة التي تتسم بها الأعمال التجارية. أنها عبارة 


(1) حسين النوري المرجع السابق ‏ ص 13 - وانظر ايضا محمد فريد العريبي المرجع السابق ص - 56 - 57. 
)2( المادة 454 من التقنين المدنی الجزائري تنص على مايلي: «القرض بين الافراد يكون بدون أجر. ويقع باطلا 
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عن اثر من الأثر البالية والموروثة عن الكنسية المسحية التي منحت فرصة 
للمرابين اليهود لاستثمار أموالهم مقابل فوائد یدفعها لهم المقترضون. 

المطلب الثامن: النغاذ المعجل: 

النفاذ المعجل يقتضي تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن 
العادية أو رغم حصول الطعن فيه بأحدى هذه الطرق. وتقضي القاعدة العامة gh‏ 
الاحکام لأتقبل التنفيذ الا إذا أصبحت نهائية. أي حائزة لقوة الشيء المقضي فیه. 
ولا يجوز النفاذ المعجل فيها الا في حالات استثنائية, بينما في المجال التجاري 
تكون الاحكام دائما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى لو كانت قابلة الاستئناف أو 
المعارضة. أي يجوز تنفيذها قبل أن تصبح أحكاما نهائية. (1) 


(1) حسن النوري المرجع السابق - ص 12 
وأنظر أيضًا سميحة القليوني المرجع السابق - ص 56. 
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الأعمال التجارية الموضوعية 


الأعمال التجارية oo ddl‏ المقاولاات: 
وهذه تكتسب الصفة لا تكتسب الصفة 
التجارية ولو وقعت مرة واحدة التجارية إلا إذا وقعت 


مثال: الثراء من أجل البيع في شکل مشروع أو مقاولة 
أ عمال البنوك.... مغال: مقاولة النقل 
مقاولة التأمين.... 
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کے eR‏ سسسسس سس« 


a 


الأعمال التجارية الموضوعية 


http://www.sonofalgeria.blogspot.com/ 


الصا الاول 


الاعمال التجارية المنفردة والمقاولات 


تشمل الاعمال التجارية بحسب موضوعها طائفتین من الأعمال: طائفة الأعمال 
التجارية المنفردة» التي یعتبرها المشرع تجارية بصرف ام من اقا 
بحيث تعد duke‏ حتی لو باشرها الشخص مرة واحدة, والطائفة الثانية هي طائفة 
الأعمال التجارية بطریق المقاولة: وقد ورد ذكر هذه الأعمال في نص المادة 2 من 
التقنین التجاري الجزائري والملاحظ في هذا النص أنه قد أخذ من نص المادة 
2 من التقنين التجاري الفر: نسي الذي يصعب تفسيره نظرا لقدمه. اذ لم يطرأ 
علیه أي تغییر جذري منذ 1807 ٠‏ أي منذ تقنين القانون التجاري لأول مرة في 
فرنساء باستثناء صدور قانونین الأول في 7 جوان 1894 pls‏ في 3 جويلية 
1961 والذي قام بادماج العقارات في القانون التجاريء والسؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن ینحصر في السرد الذي جاء به المشرع التجاري للأعمال التجارية, فهل 
تعتبر هذه الأعمال. قد جا ءت على سبیل الحصر أو جاء على سبیل المثال؟ 

لو رجعنا إلى فقهاء القرن التاسع عشر (1) لوجدنا آنهم کانوا يرون أن هذا 
التعداد أو السرد الذي تضمنه نص المادة 632 من التقنین التجاري الفرنسي قد 
جاء على سبیل الحصر على آساس أن القانون التجاري هو قانون استثنائي, لا 
يجوز ان نمد مجاله خارج الحدود التي رسمها له القانون, غير ان فقهاء القرن 
العشرین رأوا أن هذا العمداد جا ء على سبيل Jatt‏ وأن علی المفسرین ان 
يختاروا الانشطة أو الأعمال العصرية التي يمكن. ان تدخل في اطار القانون 
التجاري. ‘gol gag)‏ أن المشرع التجاري قد فتح على مصراعيه باب 
الاجتهاد والقياس لاثبات الأعمال التي تعد بمثابة أعمال تجاریة. کمثل موسسات 





(1)- Juris - Classeur - Droit Commerial Fasc. 403 


وأنظر Gal‏ المرجع السابق - ص 222 Jauffret.‏ 
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البناء obs‏ الامن البري أو توزیع الغاز والکهرباء. أو مژسسات العیادات أو 
الفنادق....الخ. 


وعلى ذلك فيمكن القول بأن نص المادة 2 من التقنين التجاري الجزائري قد 
اورد تعدادا للأعمال التجاربة على سبيل المثال فحسب, ومن بين هذه الأعمال. 
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المیحت الأول: 
الشراء من أجل البیع: 
لكي یعتبر الشرا ء بقصد البیع عملا تجاریا LY‏ من توافر عدة عملیات منها: 
1 الشراء: 9 
وفي هذا الصدد يؤخذ الشراء بمعناه الواسع. فیشمل کل تملك بمقابل سواء كان 
المقابل مبلغا معینا من النقود أو عینا. كما هي الحال في المقايضة. فاذا تم 
تملك المنقول أو العقار بفیر مقابل كما في الهبة أو الوصية أو الارث.(1) فان 
بیعه بعد ذلك لا یعتبر عملا تجاریا حتی ولو كان التملك تصحبه نية البیم. لذا 
فيجب ان تسبق البیع عملية الشراء بمقابل, واستنادا إلى هذاء فان هناك أعمالا أو 
بالاحرى بيوعا كثيرة تخرج عن نطاق الاعمال التجارية نظرا لعدم اقترانها 
بالشرا ء(2). ومثالها الانتاج gels‏ فقد جرى العرف على استبعاد الزراعة وكل 
ما يتعلق بها من انتاج عن نطاق القانون التجاري ولذا فبيع المزارع لمحصولاته 
الزراعية يعد عملا مدنیا. لان بيع المحصولات الزراعية لم يسبقه شراء. إذ یبیع 
المزارع ثمرة انتاجه. وفي هذا الصدد يقول الاستاذ رببير gly RIPERT‏ 
الاستغلال الزراعي سابق في ظهوره على الاستغلال التجاري» ومن أجل الاستغلال 
' الزراعي وجد القانون المدني, لذلك لا يمكن نزعه من هذا النطاق. فضلا عن أن 
المزارعین یکونون طبقة اجتماعية Une Classe Sociale‏ منفصلة عن التجار 
بحکم عاداتها وتقالیدها ».(3) 





(1) حسين النوري المرجع السابق - ص 9 . وأنظر ایضا محمد حسني عباس المرجع السابق - ص 112 
(2) أكثم أمين الخولي - ص 93 بند 78 وأنظر كذلك على حسن يونس المرجع السابق - ص 64. 
)3( محمد فرید العريني المرج السابق - ص 6. وأنظر Cad‏ حسین التوري المرجع السایق - ص 20 
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غير أن هذا الاستبعاد )1( اذا كان له ما يبرره بالنسبة للاستغلال الزراعي 
الصغير الذي يسير بطرق بدائية» فأن هذا التبرير يضعف بعد ظهور المشروعات 
الزراعية الكبيرة التي تلجأ إلى الأساليب والطرق التجارية كاستخدام طرق 
المحاسبة الحديثة والحصول على الائتمان من البنوك والاستعانة بالوسائل 
التجارية في توزيع المحصولات كالاعلان ني الصحف. وارسال النشرات 
والکتالوجات. لذا نادي بعض الفقه بضرورة ادخال.الزراعة في المجال التجاري, 
لان مشل هذا الحل من شأنه أن: «یحقق مصلحة المزارعين انفسهم. إذ يقوى 
انتمانهم. ويضمن سير نشاطهم على نهج سلیم. وإذا كان الاستغلال الزراعي يعد 
عملا تجاریا إذا ما استغل بشکل کبیر. فان نفس الحکم یسری على استشمار 

الغابات والملاحات والمياه المعدنية والمحاجر ؛ والمناجم هذا مانص عليه المشرع 
الجزائري في المادة 2 فقرة 7 من التقنين التجاري: «على أنه يعد عملا تجاريا 
بحسب موضوعه كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المنابع السطحية أو مقالع 
الحجارة أو منتجات الأرض الأخرى. (2) 

الأعمال الذهنية و الفنية: وتتمثل هذه في الانتاج الفكري والادبي والفني الذي 
يقدمه كل من الاديب والمؤلف والفنان والرسام» وبالتالي تعتبر اعمالا مدنية لانها 
لم تسبقها عملية الشراء والربح الذي يحصل عليه المؤلف أو الفنان ما هو 
الامكانأة في مقابل اتعابه ولا يعد ربحاء وإذا ما صاحبت الأعمال الذهنية بعض 
الأعمال التجارية الضرورية لبيع انتاج المؤلف كشراء الاوراق لبيع المؤلفات أو 
شراء الادوات اللازمة للرسم؛ فان هذه الاعمال تعتبر ثانوية وليس لها أهمية تذكر 
بالنسبة للعمل الذهني الذي یقدم. غير أن كل من يقوم بالوساطة لبيع هذه الأعمال, 
يعد عمله تجاريا كدور النشر أو دور العرض فهذه الدور تقوم على جني الربع, 





)1( محمد حسني عباس المرجع السابق - ص 3 وأنظر یا علي حسن يونس المرجع 
السابق. ص 64 


(2) محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 78. 
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فضلا عن أن اعمالها یتوافر فیها المعیار المتمثل في الشراء بقصد البیع. آما 
باللسبة لأصدار الصحف والمجلات فقد جری القضا ء الفرنسي على التمییز بين 
ماإذا كان اصدار الصحيفة أو المجلة يرمي إلى جني الربح أولاء فإذا كان الاصدار 
يهدف إلى المضاربة والوساطة في تداول الافکار. فان هذه الأعمال تعتبر من 
قبيل الاعمال التجارية, أما إذا كان غرض المجلة أو الصحيفة ينحصر في نشر 
افكار سياسية أو أدبية أو اجتماعية أو صحية الخ... فان اصدارها يعد عملا 
مدنيا. حتى لو قامت بنشر اعلانات طالما كان نشر الاعلانات يعد عملا ثانويا 
بالنسبة للغرض الرئيسي للصحيفة أو المجلة.(1) 

المهمن الحرة: تتميز هذه المهن الحره بخصيتين اساسيتين: الأولى انها تعد 
عملا ذهنبا والثانية هي أن اله ض منها لا ينحصر في جني الربح؛ ومشال هذه 
المهن, المحاماة. المحاسبة. الطب. التعليم.(2) الهندسة الخ 57 

فالنشاط الذي يقوم به اصحاب المهن الحرة لابعد من قبيل الأعمال التجارية, 
لأن Vp‏ يقرمون باستثمار ملكاتهم الفكرية. ومااکتسبوه من علم وخبرة رفن 
مقابل الخدمات التي يقدمونها. فضلا عن أنها تقوم على الثقة الشخصية بين من 

وعلى هذا فان التزام الطبيب بالعلاج والتزام المحامي بالمرافعة يعد من 
الالتزامات المدنية, ولكن إذا اقترنت ممارسة المهن الحرة ببعض الأعمال التجارية 
كالشراء لأجل البيع فيظل لهذه الأعمال الطابع المدني إذا كانت ضرورية لممارسة 
المهن الحرة. أما إذا كانت غير لازمة لممارستها فتأخذ الطابع التجاري, ولقد 


4.24 أنظر حسين عباس المرجع السابق - ص 107 . وأنظر أيضًا حسين النوري المرجع السابق - ص‎ )1( 
(2) la chambre commerciale de la cour de cossation a jugé عبان‎ le dirigeant d'une 
auto-école, dés lors qu'il donne personnelement des 1620085 de conduite et de code 
de la route ne se livrait pas ã l'accomplissement م0201‎ de commerce. com, 3 juin 
1986, R.C. 
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اعتبر قیام طبیب الاسنان ببیع الوسائل اللازمة لعلاح مرضاه من قبیل الأعمال 
المدنية, لأن هذا البیع يعد ضروریا لمهنة طبیب الاسنان, آما مهنة الصيدلة فلقد 
اعتبرها القضاء الفرنسي من ضمن الأعمال التجارية لأن نشاط الصيدلي ینحصر 
في شرا ء الادوية وبیعها . 

2( ورود الشراء على منقول أو عقار: 

لكي يعد الشراء لأجل البیع عملا تجاریا يستوي أن یقع الشراء على منقول أو 
على عقارء وأن كانت بعض التشريعات تة تقصر الشراء على المنقول فحسب دون 
العقارات وتستبعد هذه الاخيرة من مجال القانون التجاري استنادا إلى القاعدة 
التقليدية التي تقضي بأن: 
" «القانون التجاري, قانون المنقولات. والقانون المدني, قانون العقارات», وتقوم 
هذه القاعدة على أساس أن العقارات لاتتسم طبیعتها بروح السرعة والتبسیط التي 
يقوم عليها القانون التجاري» غير أن المشرع الجزائري شاير alll‏ الاتتضادي 
الحديث. فادخل العقارات في القانون التجاري نظرا لكون هذه الأخيرة آصبحت 
تشكل مضاربات عقارية ذات أهمية بالغة إذ تتم حاليا پراش مال كبيرء الامر الذي 
يجعلها تحتاج إلى ائتمان كبير» بحيث لو اخذنا بمدنيتها لحرم الغير الذي يتعامل 
مع القائمين بها من ضمانات القانون التجاري» ومن اهمها اشهار افلاس هؤلاء 
المضاربین. )1( 

egal‏ فلكي يعد العمل تجاریا يحب أن يقع الشراء على منقول أو على عقار 


بقصد اعادة بیعه. 


)1( محمد فرید العريني المرجع السایق - ص 3 وأنظر أيضًا حسین النوري المرجع السابق - ص 25 و 26. 
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ویعرف المنقول بأنه کل شيء یمکن نقله من مکان إلى آخر دون تلف لأنه شيء 
غير مستقر بحیزه وغیر ثابت»(1) وقد یکون المنقول ماديا کالبضائع والسلع. وقد 
یکون معنویا کبراءات الاختراع والعلامات التجارية A Kall,‏ وقد یکون منقولا 
بحسب المآل کشرا ء المحصولات والثمار قبل جنيهاء آما العقار فهو الشيء الثابت 
المستقر بحیزه. بحيث لا یمکن نقله من مکان إلى آخر: و ورود الشراء على العقار 
يقصد به شرا ء الحق العقاري ذاته كالملكية؛ آما استشجار العقار بقصد اعادة 
تأجیره. فلا یعتبر واردا علی ae a lic‏ تا 
عملا تجاریا.(2) 


3 - تصد البیع: 

لكي یعتبر العمل تجارياء يجب أن یکون شرا ء المنقول أو العقار بقصد اعادة 
بیعه ويجب أن تتوافر نية البیع أثناء عملية الشراء اذلو قام المشتري بالشرا ء 
بقصد الاستعمال الشخصي أو لاستهلاکه. ثم بعدها قام ببيعه لسبب ما . فان هذا 
الشراء لایعتبر عملا تجاریا رغم ما یتبعه من عملیه البيع؛ بل ولو حقق ورا ء ذلك 
ربحا کبیرا, (3) كما إذا توافرت نية البیع اثناء الشراء. فان العمل یعتبر تجاریا 
ولو عدل المشتري عن بيعه كان يحتفظ بشراء المنقول أو العقار لنفسه. أما إذا لم 
تتوافر نية البيع اثناء الشراء فان العمل يعتبر مدنياء ولقد جرت العادة على أن 

يسبق الشراء البيع؛ ولكن قد يحدث العكس أحيانا كأن يبيع المضارب البضاعة 
عند ارتفاع سعرهاء ويقوم بشرائها فيما بعد عند اتخفاض سعرهاء ويستوي ان باع 
المنقول أو العقار بالصورة التي اشترى بها أو بعد تهيئته بهيئة أخرى. 


(1) السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجزء 8 حق الملكية. دار احياء التراث العربي ببيروت ‏ ص 14 
بند 5. 

(2) أحمد محرز المرجع السابق - ص 62. 

)3( سميحة القليوني المرجع السابق - ص 66 وأنظر أيضًا حين يونس المرجع السابق - ص 76. 
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ويقع عبء اثبات البیع على من يدعي تجارية الشراء ويتم ذلك بكافة طرق 
الأثبات بما فيها البينة والقرائن. ويكون الأمر ميسورا إذا ما وقع الشراء من تاجرء 
وكان موضوع الشراء سلعة من السلع التي يتجر فيها ale‏ إذ توجد قرينة على أن 
شراء السلعة كان بقصد البیع. غير أن هذه القرينة بسيطة يمكن دحضها واثبات 
عكسهاء وعلى كل فان نية البيع يمكن ان تستنتج من الظروف المحيطة 
بالعصرف. مشال ذلك أن تكون الكميات المشتراة كبيرة بحيث تفوق حاجة 
الاستهلاك الشخصي. (1) 

4 - نية تحقیق الربع: 

لقد اثير خلاف فقهي حول اشتراط نية الربح من العمل التجاري, فذهب الفقیه 
تالير (THALLER)‏ إلى القول بعدم لزومه. لأن معیار العمل التجاري في 
نظره. یکمن في فكرة التداول لا في فكرة المضاربة بقصد تحقيق الریح. غير أن 
الرأي الراجع في كل من فرنسا ومصر يقضي بأن الشراء بقصد البيع لا يكتسب 
الصفة العجارية. الا إذا كان القصد من ورائه المضاربة وجني الربح(2) وذلك سواء 
حقق الشخص الربح فعلا أو لم بحققه إذ قد يرجع عدم تحقيق الربح إلى سوء 
تقدير التاجر للوقت المناسب لبيع السلعةء أو يكون غرضه اغراق السوق بالسلعة 
كي يقضي على منافسيه الخ....(3) 

إذن فكل شراء وارد عى عقار أو على منقول, يكون الغرض منه اعادة بيعه 
لجني ربح اكبرء یمثل عملا تجاريا حتى لو وقع من الشخص مرة واحدة. 





)1( حسین النوري المرجع السابق ص 27. وأنظر سميحة القيلويي المرجع السابق - ص 66 
)2( أنظر فريد العريني المرجع السابق - ص 86. 
)3( سميحة القيلوبي = ص 67 
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المبحث ry Lill‏ 
العمليات المصرفية وعمليات البنوك والسمسرة: 

تعرضت الفقرتان 13 و 14 من المادة 2 من التقنین التجاري الجزائري, 
للأعمال المصرفية والوساطة, فنصت الفقرة 13 على أنه: «... يعد عملا تجاريا 
بحسب موضوعه كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة 
بالعمولة.. ». أما الفقرة 14 من نص المادة فنصت على ما يلي: «.... كل عملية 
توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجارية, والقيم العقارية...». إذن 
فطبقا لهاتين الفقرتین. تعد من الأعمال التجارية المنفردة الأعمال الاتية: 

| العملیات المصرفية: ويقصد بها الأعمال التي تقوم بها البنوك, إذ تعد 
اعمالا تجارية؛ وعملیات البنوك كثيرة ومتنوعة. فتقوم البنوك عادة باصدار 
الاوراق المالية وتتوسط بين الجمهور الذي یکتسب في الأسهم والسندات. وبين 
الشركة أو الدولة التي تصدر هذه الأوراق مقابل عمولة تتقاضاها عن هذه الوساطة 
كما تتوسط البنوك في الادخار والاستشمار بقصد تحقيق الربح فتستقبل الودائع 
النقدية من المدخرين لقاء فائدة بسيطة أو دون فائدة, ثم تستخدم هذين الودائع في 
اقراض الأفراد بفائدة اعلى, WIS‏ تقوم البنوك بفتح الحسابات الجارية 
والاعتمادات المستندية الغ... وتعتبر العمليات المصرفية تجارية بالنسبة 
للمصرف ولو وقعت منفردة, أما بالنسبة للعميل فتعتبر مدنية الا إذا كانت قد 
صدرت من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته.(1) 

2 السمسرة: وهي تعتبر عقدا بمقتضاه يتعهد شخص مقابل عمولة معينة 
بالسعي إلى التقريب من الطرفين أو أكثر كي يتعاقدا. فعمل السمسار يقتصر 


)1( محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 93 أنظر أيضًا حسين النوري المرجع السابق 
- ص 30 
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على السعي لاتمام التعاقد ولايعتبر وكيلا عن الأطراف اذ لا يقوم بتنفيذ أي 
التزام» كما لايعتبر طرفا في العقد الذي يتم بينهما وقد أثير خلاف في الفقه 
والقضاء حول عمل السمسار فقيل أن عمله يعد تجاريا إذا تعلق بأمور تجارية, 
أماء ' إذا قام بعمل مدني كالخطبة في الزواج فإن عمله يعد عملا مدنيا محضا. 
على أساس أن امه 5 في المسائل المدنية تعتبر صورة من صور الوكالة العادية 
)1( ولکن انتقد هذا الرأي بأنه لايمكن اعتبار السمسرة TS‏ 
سح بظهر في العقد الذي یتوسط في انهائه لابصفته اصیلا, و 
بصفته وكيلاء وذهب رأي أخر إلى التمييز بين ما إذا كانت السمسرة قد تمت 

2000 كانت قد تمت على وجه الاحتراف ففي الحالة الأولى لا 
كبر الح ة عملا تجاريا إلا إذا كانت متعلقة بعمل من طبيعة تجارية, أما في 
الحالة الثانيةء فتعتبر عملا تجاريا حتى ولو تعلقت بأعمال من طبيعة مدنية. 

على كل حال فان نص الفقرة 5 من المادة 3 من التقنين التجاري الجزائري 
جاء صريحا واعتبر عمل السمسار أيا كان يعد عملا تجاریا دون تمییز بين 
الصفقات التي یبرمها ical!‏ أم تجارية) لذا فعمل السمسار يمد عملا 
تجاریا. 

بالنسبة للسمسار أما بالنسبة للاطراف المتعاقدة, فان الأمر یتوقف على طبيعة 
التعاقد الذي يقومون به. وعلى صفتهم. (2) 

3 - عمليات الصرف: أن عملية الصرف تتم بطريقتين: فهناك الصرف اليدوي 
أو المقبوض ویتمثل في تبديل نقود وطنية بنقود اجنبية عن طريق المناولة 





(1) حسين النوري المرجع السابق - ص 33. 
)2( لصت« یت لدرخ - ص 72. وأنظر أيضًا محمد فريد العرينى ي المرجع 
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اليدوية. والصرف المسحوب ویتمثل في تسلیم النقود . على أن يقوم من سلمها 
بتقدیم ما یقابلها بعمله اخری في بلد اجنبي في مقابل عموله یدفعها ومن خصانص 
الصرف المسحوب أنه يجنب مخاطر نقل النقود من دولة إلى اخرى» إذ لا يكلف 
العمیل الاامرا بالصرف یحصل بمقتضاه على نقوده عندما يصل إلى المکان الذي 
یقصده. وعملية الصرف تقوم بها البنوك والصيارفة المحترفون فیجنون من ورائها 
ربحا یتمثل في الفرق بين ثمن شراء النقود وئمن بیعها. ویظهر هذا في العمولة 
التي بتقاضونها عن كل عملية صرف یقومون بها وکل عملية صرف تعد عملا 
تخازيا حتی لو وقعت من شخص غير تاجر. آما إذا تمت مبادلة ودية للنقود بين 
صدیقین من دولتین مختلفتین فلا تعتبر عملا تجاریا. 

والجذیر بالملاحظه أن المشرع الجزاثري لم یقتصر على اعتبار الاعمال 
التجارية بحسب الموضوع الاعمال السالفة, الذکر والتي احتوتها المادة 2 من 
القانون التجاري, بل اضاف اعمالا أخرى جاءت بالمرسوم التشريعي رقم 93 - 
3 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق IY‏ مارس سنة 1993 والمتعلق 
بالنشاط العقاري الذي نص في المادة 4 منه على مايلي: 

«فضلا عن الأحكام التي نصت علیها في هذا المجال المادة 2 من الأمر رقم 
5 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المذکور 
آعلاه. تعد اعمالا تجارية, بحکم غرضها الأعمال الآتية: 

- کل نشاطات الاقتناء والتهيئة لأوعية قصد بیعها أو تأجیرها. 

- کل النشاطات التوسطية في المیدان العقاري, لاسیما بيع الاملاك العقارية أو 
تأجيرها. 


- كل نشاطات الادارة والتسيير العقاري لحساب الغير. 
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ویتضح لنا من خلال هذه المادت أنه لذا كانت المادة 2 من 
القانون التجاري قد اعتبرت بیع العقار وتأجیره عملا تجارياء 
فإن المادة 4 من المرسوم التشريعي السابق» لم تکتف بذلك» 
فتوسعت في المجال العقارات» واعتبرت كل نشاط متعلق 
بالاقتناء والتهيئة العقارية يقوم به الشخص بقصد تأجير العقار 
أو بيعه» يعد عملا تجاريا. كما اعتبرت الوساطة عملا تجارياء 
إذ هي عبارة عن سمسرة. فاعتبرت كل نشاط توسطي في 
الميدان العقاري» يدخل في المجال التجاري » لا سيما إذا تعلق 
بتأجير ملكية العقار وبيعه. 


أما الفقرة 3 فقد اعتبرت کل نشاط co lal‏ أو تسیر لعقا 
عتبر (داري او تسیر لعفار 

یکون لفائدة الغیر يعد عملا تجارياء ولسنا ندري ما هي الحکمة 
التي توخاها المشر ع الجزائري في جعل العمل الإداري وتسییر 
لعقار عملا تجاریا حين یکون لحساب الغیر. إذ أننا نعتقد أن 
الشخص الذي يقوم بمثل هذا النشاط لا یحقق المضاربة والربح 


وکملاحظة عامة لقد استعمل المشرع في القانون التجاري 
الصادر في 1975 اصطلاح الاعمال التجارية بحسب الموضو ع 
بینما استعمل في المرسوم التشريعي المعدل لهذا القانون 
والصادر في سنة 1993 اصطلاح الاعمال التجارية بحکم 
االغرض وبالتالي نتسائل عن سبب اختلاف هذه المصطلحات في 
د تعبیر المشر ع وهل يقصد بها مفهوما و احدا أو مفهوما مغایرا 
ومختلفا؟ . 

ثم جاعت المادة 4 من آمر رقم 27/96 مؤرخ في 28 رجب 


التجاري. فأضافت أعمالا As jas‏ أخرى هي : 
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1 کل شراء وبیع لعتاد او موّن للسفن: 


تحتاج السفينة إلى تجهیز ها os‏ اعدادها للاستغلال البحري» 
ويتم ذلك عن طريق تزويدها بالمؤن والوقود والأدوات اللازمة 
لملاحتها. فكل شراء أو بيع للعتاد والمؤن الخاصة بشؤون 
اه بك خر تما ذا 


2- كل تأجیر أو اقتراض بحري بالمغامرة: 


en‏ 0 وقد يتم 
تأجیر السفينة بالرحلة أو تأجیرها بکاملها أو تأجير جزء منها آما 
بقصد نقل البضانع او بقصد a‏ الاشخاص. ويعد هذا عملا 
تجاریا بحسب الموضو ع كما أن کل قرض او رس 
بالمغامرة يعد عملا تجارياء والقرض أو الاقتراض بالمغامر ی 
هو عبارة عن عقد يتم بين مجهز السفينة والمقرض الذي يمنح 
مبلغا من المال قصد تجهيز السفينة أو شراء بضاعة وإيصالها 
الى ميناء معين. 

ويعد من العقود الاحتمالی لان السفينة أثناء رحلتها قد 
تتعرض لأخطار كهطول أمطار غزيرة تتسبب في هلاك 
البضاعة. أو هبوب رياح Gab‏ أضرارا بالسفينة وبحمولتها. 
فالمقرض في هذه الحالة يتحمل مخاطر السفينة مع مجهزها . 
فإذا هلكت السفينة ضاع عن المقرض مبلغ القرض آي خسر co‏ 
أما إذا عادت السفينة سالمة» فان المقرض يستوفي مبلغ القرض 
ومعه فائدة معتبرة أي أرباح هامة profit important‏ 


أصله نظام قرض المخاطر الجسيمة Le pret a la 8۲0556 aventure‏ الذي عرفته بعض الشرائع القديمة. 
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ويشمل هذا العقد على الخصائص التالية : 


— هو عبارة عن مشاركة أو تجمع Une association‏ 
oY‏ المقرض فيه يشارك أو يساهم في العملية كالشريك 

ب  -‏ يعتبر فرضاء اذ بفضل القرض يستطيع مجهز 
السفينة القيام برحلته 


- يعتبر تأمينا GY‏ مجهز السفينة قبل أن يقوم برحلته | 
يللي ميلقا من التال فد من کر ری ا کے 


السفينة سالمةء» فان مجهزها يلتزم في هده الحالة برد مبلغ 





ی موا ا ل لي 


التأمين قبل وقوع الخطر ولكن عقد تأمين عكسي أي يختلف 


عن عقد التأمين المعروف في وقتنا الحاضرء والذي لا يلتزم فيه ظ 


المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلا بعد وقوع الخطر للسفينة وليس 
قبله. ! 


3 كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية : 


إن التأمين aoe‏ له مرکز a‏ الاهمية لان من النادر أن 
ore Al‏ 


1 -René Rodiere — que sais-je Droit Maritime (Presses Universitaires de France 
p. 29 et 30 1980 
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ویعرف عقد التأمین البحري بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاد 
شخص يسمي المؤمن بتعویض شخص اخر يسمي المومن له 
عن الضرر الناشی عن خطر بحري في نظیر قسط معين ' 

والتأمين البحري هو حق عيني تبعي ينشأ عن السفينة. 
فهو يشملها ویشمل جمیع التفرعات الضرورية لاستتمارها 
اخ غ اة 


كما يطبق التأمين على مختلف أنواع السفن بغض النظر 
عن الغاية التي خصصت لها أي سواء كانت سفن نقل أو 
eh‏ تخر ى یمد كذلك كمف الشمان البحري أو عقد ال 
البحري وهذا حسب مفهوم النص القانوني 


4 كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم: 


يقوم طاقم السفينة بأداء خدمة على متتهاء ومقابل هذه 
الخدمة يتقاضى أجرة يلتزم مجهز السفينة بدفعها له وفقا لما 
ela‏ في العقد. واذا لم تحدد في العقد يجب مراعاة العرف في 
cull‏ ومهما كانت الأجرة يجب ألا تقل عن الحدود التى 
تفرضها قوانين العمل؛ لأن هذه الحدود الدنيا تعتبر من النظام 
العام. وقد تحدد أجرة الطاقم إما باليوم أو بالاسبوع أ و بالشهر 
كما قد تحدد بالرحلة أو بنسبة معلومة من أرباح الرحلة وغير 
ذلك من الأساليب. 


1) مصطفى كمال طه الوجيز في القانون التجاري منشأة المعارف بالإسكندرية 1974 ص - 441 
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اذن فالعقد أو الاتفاق الذي يتم بين مجهز السفينة وطاقمها 
والذي یکون موضوعه أجر الطاقم يعد عملا تجاریا في نظر 
المشر ع الجز اثري. 


كما يعد عملا تجاریا تأجير الطاقم لسفينة آخری» وقد يتم 
onal‏ الطاقم بين موانئ تتعد سعدی حدود الدولة أي موانی أجنبيةء 


في هذه الحالة کل الاتفاقات التي يعون Lge gata go‏ تأجیر 
الطاقم أو تحدید آجوره يعد عملا تجاریا. 


5 کل الرحلات البحرية. 


یقوم بالرحلة البحرية مالك السفينة أو مستأجرها قصد نقل 
البضائع أو نقل الأشخاص» وتعد هذه العملیات البحرية 
تجارية بحسب الموضوع وهذا وفق التعدیل الصادر في سنة 
6 غير أننا نرجی ANS‏ عن هذه العملیات في الفصل 
الثالث. 
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المیحت النالت: 
المقاولات: 


بجانب الأعمال التجارية المنفردة, هناك طائفة اخری من الأعمال لا تکتسب 
الصفة التجارية, إلا إذا تمت في شکل مقاولة. فالصفة التجارية لهذه الأعمال 
لاتستمد من العمل ذاته أو من طبيعة موضوعية أو من صفة الشخص القائم به. بل 
تستمد من شکل التنظیم الذي يستند اليه ولو لم يقم المشرع الجزائري بتعریف 
المقاولة في القانون التجاري, وعلی کل حال, فا الفقه والقضاء LG‏ بتعريفها. 
كالنقيه هامل Hamel‏ )1( بری أن المقاولة تتمیز بخاصیتین: أولا 
تکرار العمل وايجاد تنظیم أو هيئة غرضها تحقیق هذه الأعمال» ثانیا أن يمتد هذا 
التكرار بوسائل مادية ومعنوية وبشرية. 

Spécialisés et Aménagés - Qui Servent a Leur Réalisa- 
tion 

إذن یفترض في المشروع عدم القیام بالعمل مرة واحدة أو مرات محدودة بشکل 
منعزل بل ينبغي تکرار القیام على نحو متصل ومعتاد , ولا يوجد خلاف في الفقه 
ولا في القضاء على لزوم هذا العنصر المرتبط بشخص القائم بالعمل ولا في ضرورة 
توفره في كافة المقاولات التي ينص علیها القانون مهما اختلف موضوعها. (2) 

ونلاحظ أن المشرع الجزائري. قد أطلق كلمة مقاولة ترجمة لکلمة 
(Entreprise)‏ وقد اتبع نفس المصطلح الذي اتبعه المشرع المصري, ولذا فان 


المرجع السابق - ۰184 (1)Hamel‏ 
(2) آکثم أمين الخولي المرجع السابق - ص 117. 
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الفقه )1( ينتقد هذا المصطلح لأز ترجمته خاطنة, فكلمة (Entreprise)‏ 
معناها: المشروع, وهذه الكلمة أوضح في الدلالة على المعنی الذي یقصده المشرع 
والذي عبر عنه بكلمة «مقاولة» خاصة وأنه استعمل کلمة مقاولة في المجال 
المدني فنصت المادة 549 ق.م جزائري والتي تقابلها المادة 646 من التقنین 
المدني المصري علی آنها: «عقد بتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين بأن بضع شيئا 
أو أن يؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر». 


إذن فيمقتعضي هذا النص أن المقاولة في المجال المدني تعد من العقود الواردة 
على العمل اساسا بحیث یمثل العمل فيها عنصرا جوهرياء وبالتالي فهي تختلف 
عن المقاولة التي يرمي الیها المشرع في المجال التجاري, ولذا فاستعمال نفس 
المصطلح قد يؤدي إلى حدوث خلط بينهماء وکان یستحسن استعمال کلمة مشروع 
بدلا من كلمة مقاولة. وقد نص المشرع الجزائري على هذه المقاولات, والسوال 
الذي یتبادر إلى ذهنناء هل جاء ذکر هذه المقاولات العشر على سبیل الحصر لأنها 
صيغت في شکل يوحي بذلك بحیث لو قامت مقاولة وخرج موضوعها عن 
الموضوعات التي ذکرها المشرع اعتبر العمل فیها مدنیا؟ 

اننا نلاحظ التطور الأقتصادي السریم بحیث آصبحت عدة اعمال وانشطة 
تقوم بالمضاربة سعیا وراء تحقیق ral‏ وه تتم في شکل مقاولة. وفي اعتقادنا أن 
المشرع الجزائري لم یحصر الصفة التجارية في المقاولات التي عددها فحسب. بل 
مدها إلى کل نشاط یتخذ شکل مقاولة, ably‏ أن یخلع عليه الصفة التجارية. 


ومن ضمن المقاولات التي ذکرها المشرع الجزائری 


ص 107. 
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1 - مقارلة تأجیر المنقولات والعقارات: 

أن تأجير المنقولات والعقارات اذا تم على سبیل التکرار وأخذ شکل مقاولة 
تخلع عليه الصفة التجارية, لأنه يرمي من خلال هذه العملیات إلى المضارية 
وتحقیق الربح فمثلا قيام شخص بتأجیر السیارات أو تأجیر منزل وجعله فندقا أو 
مکانا للعلاج أو للتعلیم یعتبر عملا تجارياء ولقد اعتبر المشرع الجزائري کل من 
يقوم بمثل هذه الانشطة تجارا ومن ثم القي على عاتقهم التزامات التاجر حماية 
لكل من یتعامل معهم. 

2 - مقاولة الانتاج أو التحویل أو الاصلام: 


كل مقاولات تقوم بنشاط یتمثل في انتاج مواد اولية أو في تحویلها أو في 
اصلاحها لكي تصبح سلعا تشبع حاجات الناس, تعتبر اعمالا داخلة في اطار 
الصناعة(1) وذلك لأن الصناعة هي عبارة عن عملية تحویل المادة الاولية أو 
المادة نصف المصنوعة إلى سلعة معينة, سواء كانت المقاولة عبارة عن انتاج 
زراعي أولاء کمن یقوم بانتاج الزیتون ويقدمه إلى المعصرة لاستخراج الزیت منه. 
أو کمن يقوم بانتاج القطن ویقوم بتحویله إلى نسیج أو بانتاج المواد الخام 
وصناعتها , کاستخراج الحدید وصناعة السیارات الخ... وتعتبر مقاولة الأنتاج 
والتحویل والاصلاح عملا تجاریا سواء كانت المواد المستعملة قد تم شراژها 
مسبقا کشراء صاحب المصنم للمواد الأولية من أجل تحویلها بقصد بیعها, وفي 
هذه الحالة یعتبر شرا ء المواد Gaus‏ عملا تجاریا طبقا لنص الفقرة الأولی من 
المادة 25 (الشراء بقصد البیع) وطبقا لنص الفقرة 4 من المادة ۰25 أي (أن هذا 
العمل يتم في شکل مقاولة) أو كانت المواد ملكا للصانع قبل تحویلها أو 
اصلاحهاء أو كانت ملكا للغير وسلمت إلى صاحب المصنع كي يتولى صنعها 


(1) على حسن يونس المرجع السابق - ص TOR‏ وأنظر أيضًا محمد عباس المرجع السابق - 
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bays‏ للعمیل, کتعاقد اصحاب مطاحن الغلال ومحالج القطن وصبغ المنسوجات. 
أو تعاقدد صاحب المطبعة بطبع کتب الغیر فان هذه الأعمال تعد تجارية متی تمت 
في شکل مقاولة. أي يشترط تکرار العمل, فضلا عن أن يكون هناك تنظیم. خاص 
وعلی درجة من الاهمية بحيث یظهر العمل ضخما بوسائله المادية والبشرية حتی 
یمکن القول gh‏ المقارل یضارب على قوة الآته وعمل lee‏ أما إذا كان الشخص 
یمارس عملية الانتاج أو التحویل أو الاصلاح في نطاق محدود, كما لو كان یقوم 
بالعمل بنفسه فانه يعتبر من اصحاب الحرف الذین لایدخل عملهم في اطار 
المقاولة, ویعتبر تبعا لذلك من قبیل الأعمال التجارية. مثل الخياط الذي يقدم له 
القماش لیحیکه بنفسه أو النجار الذي يقدم له الخشب لیصنعه بنفسه. ولا یتغیر 
الوضع في حالة ما إذا استعان هذا الحرفي ببعض الصبیان, أو بافراد آسرته. 
ذلك لأنه لا يضارب على احدهم. أما إذا كان الحرفي یقوم بتوظیف عدد من 
العمال ويظهر بمظهر صاحب مقاولة؛ فان عمله يعتبر من قبيل المقاولة حتى ولو 
كان يشترك في العمل بنفسه مع العمال لأنه يضارب على عملهم وعلى مصاريف 
المقاولة.(1) 

3 - متاولة البناء أو الحفر أو تمهید الأرض: 

أن کل مقاولة تقوم بأعمال البناء أو الحفر أو تمهید الأرض تعد عملا تجاریا 
في نظر القانون الجزاثري وتشمل هذه المقاولة. مقاولة ترمیم المباني ورصف الطرق 
واقامة الجسور و تطهیر الترع وانشاء الانفاق والمطارات الخ... وعلی هذا 
الاساس بشترط لاعتبار هذه المقاولة عملا تجاریا. 

أولا: أن یکون قد تعهد بتورید الأشياء اللازمة للبناء من الات ومواد اولية 
وبتوريد العمال. فهو بذلك یقوم بدور الوسیط الذي بضارب على بضائعه أو على 
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عمل عماله آما إذا اقتصر عمل المقاول على وضع الرسوم والتصمیمات والأشراف 
على التنفیذ فیکون عمله عمل المهندس أو وكيل رب العمل. وفي کلتا الحالتین 
یکون العمل مدنیا لأنه يقدم خدمات مقابل أجر.(1) 

ثانيا: أن يتم عمل المقاول على وجه الاحتراف» فاذا قام المتعهد بعملية عارضة 
خاصة بانشاء المباني» فان عمله لايعتبر تجارياء وقد أثير خلاف فقهي حول حالة 
ما إذا اقتصر عمل المقاول على تقديم العمال فحسب, فهل يعتبر عمله تجاريا؟ 
استقر القضاء المصري ويسانده في ذلك جانب من الفقه على اعتبار مثل هذا 
العمل تجارياء لأن المقاول في هذه الحالة يقوم بالاتجار بعمل الغير ويضارب 
عليه. وعلى كل حال فمن يتعهد بتقديم الاشياء اللازمة من مواد أو عمل أو أي 
منهما للبناء وما يشبهه. ويقوم بذلك على وجه الاحتراف. ويعد عمله مقاولة 
تجارية. 

4 - مقاولة التوريد والخدمات: 


يعتبر عملا تجاريا كل تعهد بتوريد أشياء أو تقديم خدمات. طالما تم هذا في 
شكل مقاولة أي طالما تكرر العمل وفق تنظيم خاص. بحيث يقوم الشخص بعقود 
التوريد على وجه الاحتراف» وبمقتضي عقد التوريد يلزم المتعهد بتسليم متتابع 
لكميات من السلع خلال فترات منتظمة؛ كتوريد الاغذية للمستشفيات والمدارس 
أو توريد المياه والكهرباء والغاز أو توريد الاوراق للصحف أوتوريد الوقود 
للسئن:.. الخ. ويعتبر أيضا بمثابة عمل تجاري, كل مقاولة تقوم بتقديم خدمات 
مثل استغلال الفنادق والنوادي التي تقوم بتقديم خدمات بقصد الراحة والتسلية 


150 
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إلى روادها مقابل مبلغ معين» ویری جانب من الفقسه_ أن عملية التورید 
لاتعتبر تجارية إلا ذا اقترنت بشراء الأشياء التي یوردها المتعهد آما اذا اقتصر 
القائم بالعمل على تورید السلع التي ینتجها باعتباره المنتج فلا یعتبر عمله 
تجارياء کالمزارع الذي يتعهد بتورید الغلال أو الاقطان التي تنتجها أرضه. 

والواقع هو أن التزا م المتعهد بالتوريد يقترن غالبا بشراء لاحق للاشياء التي 
تعهد بتوریدها, كما أنه قد يقترن بشراء سابق. ولكن هذا لايعني أن يشرط حتما 
أن يقترن التعهد بالتوريد بشراء الأشياء, وفي حالة ما إذا كان الأمر كذلك فيكون 
بمقتضاه أن عملية التوريد اقترنت بشراء سابق فتدخل أذن ضمن الفقرة الأولى 
من المادة 2 من التقنين التجاري التي تعتبر كل شراء ء لاجل بيع يعدعملا 
تجارياء غير أن الرأي الراجح(1)؛ يرى أن التوريد . إذا تم في شكل مقاولة أي 
تكرر على وجه الاحتراف وبشكل منتظم ومستمر اعتبر عملا تجاريا طبقا للفقرة 
6 من المادة 2 من التقنين التجاري, سواء قام المتعهد بالتورید. بشراء البضائع 
أو كانت البضائع من انتاجه al‏ من صنعه. وعملية التورید لاتقتصر على عملية 
البيع فحسب. وانما تتضمن المضاربة وتعريض المورد إلى تقلبات الاسعار. 

5 - مقاولة استفلال المناجم أو المناجم السطحية أر مقالع الحجارة أو منتجات 
الأرض الأخرى: 

أن جميع المعادن الطبيعية من ذهب أو فضة أو بترول أو ديك أو ملح أو ماء 
أي استغلال المناجم أو استغلال أي منتجات أخرى كانت على سطح الأرض أو في 
باطنها كقلع الاحجار وتهيئتها للبناء ء أو صيد السمك واقامة مصنع لتصبيره أو 
ما يشبه ذلك تعد عمليات صناعية استخراجية. فاذا 7 تمت في شكل منتظم 
ومستمر أي في شكل مقاولة اعتبر العمل في نظر المشرع الجزائري تجارياء وقد 





(1) علي حسن يونس المرجع السابق - ص 121. وأنظر أحمد محرز المرجع السابق - 
Tye‏ 
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ساير في هذا الصدد التعدیل الذي جاء به المشرع الفرنسي في قانون 1919 الذي 
ادخل استفنلال المناجم ضمن الأعمال التجارية لکونها تقوم بالمضاربة بقصد 
تحقیق tell‏ 

6 - مقاولة النقل والانتقال: ۱ 

بقصد بالنقل, نقل البضائع والحیوانات ویقصد بالانتقال, انتقال الانسبان 
بوسائل النقل المختلفة. ویعد النقل أحد الدعائم الاساسية التي يرتكز علیها 
النشاط الاقتصادي في العصر الحدیث الذي أصبحت فيه الحركة ضرورية. إذ لولا 
النقل والانتقال لوجب استهلاك السلع في الامكنة التي تصنع فیها مما يؤدي إلى 
شل حركة التبادل التي تمثل روح الحياة الاقتصادية لهذا اعتبر النقل احد 
المعايير التي يقام على ضوئها مدى تقدم الدول ونهوضها . وقد قال الفقيه جوسران 
JOSSERAND)‏ ) في هذا الصدد : «أنه يعد مقياسا لحضارة الآمم», وطرق 


النفل متتو عة فهناك النقل البري Transport Terrestre‏ ویتم عن 
طريق السیارات و السکك الحديدية و النقل النهري Transport Fluvial‏ 
gy‏ بلمراکب في لمیاه لداخنلية کالآلهار poy‏ 
و القنوات والبحيراتء والنقل الجوي transport Aérien‏ 
ویستم عن طریق الطائرات و النقل البحري Transport Mar):‏ ویتم 
بو اسطة السفن البحرية!!)» ویکون النقل داخلیا أو وطنیا  Transport‏ 
«National‏ ویتم هذا داخل الحدود الاقليمية «Al gall‏ ولا يثير هذا gill‏ & 
من النقل صعوبة من حيث القانون الو اجب التطبیق غلیه. إذ یخضع 
للقانون الوطني cal gall‏ التي تم التتفيذ بداخلهاء كما قد يكون النقل 
Transport International — Ul 52‏ یتجاوز تنفیذه الحدود الاقليمية 
للدولف. ویثیر هذا النوع من النقل صعوبات كثيرة من حيث 
القانون الو اجب التطبیق» نظرا لتغير النظام القانوني الذي 


(1) آنظر محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 114 و 115. 
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يخضع له النقل كلما مرت وسائله من حدود دولة إلى اخرى» لذا قامت الدول بعقد ” 
اتفاقیات دولية لحکم هذا النوع من النقل بقصد القضاء على ظاهرة تعدد الاحکام 
القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عنه» كاتفاقية فارسوفي سنة 1929 
المتعلقة بالنقل الجوي واتفاقية سندات الشعن المبرمة في بروکسیل سنة 1924 
واتفاقية برن المبرمة سنة 1890 والمتعلقة بالسکك الحديدة. )1( الخ ی 


ویعد النقل من قبیل الأعمال التجارية متی تم على سبیل المقاولة بصرف النظر 
عن الشخص القائم به سواء كان فردا أو شركة تابعة للقطاع العام أو الخاص. (2) 
7 - مقارلة استغلال الملاهي العمومية أو الأنتاج الفكري: 


يقصد بالملاهي العمومية دور الملاهي التي تفتح أبوابها للجمهور مقابل أجر 
كما هي الحال لدور السینما والمسارح والسرك وغيرها من المجلات التي تهتم 
pale‏ في مقابل اجرء وتضفي الصفة التجارية على أصحاب الملاهي 
العمومية بشرط أن يقوم هؤلاء الأشخاص بعملهم على وجه الاحتراف وفي شکل 
مقاولة. فاذا قام شخص باحیاء حفلة غناء وحصل فیها على ربح وافر. فلا يعد 
عمله من قبيل الاحتراف ومن ثم لایعد عملا تجارياء سواء وقع منه العمل مرة 
واحدة أو عدة مرات, وکذلك لو قدم شخص مسرحية بمناسبة اعیاد وطنية أو 
حفلات آقیمت بقصد التبرع فلا يعد محترفا ویشترط لكي تضفی الصفة التجارية 
علی اصحاب الملاهي أن یباشروا عملهم على وجه الاحتراف فضلا عن قیامهم 


بالمضاربة على العروض التي يقدمونها للجمهور بقصد تحقیق الریح. (3) 





)1( محمد فرید العريني المرجع السابق ص ALS‏ 

)2( آنظر سمبحة القليوبي المرجع السابق ص 84. وأنظر أيضنًا على حسن يونس المرجع 
السابق - ص 116 وأنظر أيضًا أحمد محرز المرجع السابق - ص 80. 

)3( أنظر حسن يونس المرجع السابق - ص 1 وأنظر محمد حسين عباس المرجع السابق - 
ص 148 وأنظر أيضا سميحة القليوبي المرجع السابق - ص 87 
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8 - مقاولة التأمین: 

التأمین هو تعهد شخص يسمى المژمن, وغالبا ما یکون شركة بأن يؤدي إلى 
شخص آخر بسمی المژمن له مبلغا من الماك عند تحقیق الخطر المژمن منه. في 
مقابل قسط التأمين الدوري الذي يؤديه المؤمن له للمؤمن» ویحقق المؤمن الربح 
من الزيادة التي يحصل علیها بعد حساب احتمالات التعويضات التي یدنعها 
سنویا. والمؤمن في هذا النوع من التأمین يعد وسیطا بين المژمن لهم وهژلاء هم 
الذین يضمن بعضهم بعضا على سبیل التبادل والتعاون. واما المومن فیعد مجرد 
مدير لهذا التعاون بين المؤمن لهم غير أنه يديره ادارة تسمح له بتحقیق 
الریع. (1) 

Li‏ التأمين التبادلي والتعاوني» فیقصد به اتفاق مجموعة من الأشخاص 
المعرضین لاخطار متشابهة على تعویض الضرر الذي یلحق أحدهم عند تحقق 
الخطر. من مجموع الاشتراکات المدفوعة منهم لصندوق یتکون لهذا الغرض. 
فمثلا المزارعون يتعرضون لآفات في مواسم معينة تقضي على محاصيلهم أو 
لأمراض تهدد حيواناتهم. يتفقون على تكوين جمعية تعاونية فيما بينهم للتأمين 
من هذه الأخطار مقابل اشتراكات يدفعونها وتكون بمثابة تعويض عن الخطر الذي 
یلحق بأحدهم. وهناك التأمين الإجتماعي الذي تفرضه الدولة جبرا أو اختيارا على 
بعض الفئات العاملة بقصد حمايتها وفق ظروف الدولة السياسية والإجتماعية 
والاقتصادیة. ۱ 

هذا ونشیر إلى أن التأمين التبادلي لا يعد في الواقع عملا تجاریا حتنى لو تم 
على وجه المقاولة وذلك لان هذا النوع من التأمين لا توجد فيه وساطة أو مضاربة, 
وينطبق نفس الحكم على التأمين الإجتماعي الذي تقوم به الدولة أو تعهد به إلى 
احدی تاها سواء کانت خاصة dole gf‏ )2( 


(2) أنظر غرید العريني المرجع السابق - ص ۰123 وأنظر أيضًا احمد محرر المرجع السابق - ص 84 و 85. 
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غير أن نص الفقرة 10 من المادة2 من التقنین التجاري لم یمیز بين انواع 
التأمین بل اعتبر كل عملية تأمين تمت على سبيل الاحتراف والتنظيم أي في 
شكل مقاولة, عملا تجاريا في نظر القانون الجزائري» ولعل المشرع الجزائري اراد 
أن يساير الفقه الحديث في فرنسا الذي ينتقد التفرقة بين أنواع التأمينات, 
وينادي بضرورة اضفاء الصفة التجارية على مقاولة التأمين بجميع أنواعه. )1( 

9 - مقاولة استغلال المخازن العمرمية: 

أطلق القضاء المصري على مقاولة استغلال المخازن العمومية اصطلاح 
«مقاولات الایداع» وذلك لان المخازن العمومية هي عبارة عن محلات كبيرة 
ينحصر نشاطها في ايداع البضائع من المودعین نظیر cel‏ وتقوم هذه المحلات 
از المخازن بحفظ السلع بمقابل وتصدر صکوکا تسمی سند التخزین Warrants‏ 
تمثل البضاعة المودعة ویمکن بتحویل هذه الصکوك إلى الغیر, بیع البضاعة 
المودعة أو رهنها دون حاجة إلى نقلها من هذه المخازن. وتعد مقاولة المخازن 
العمومية عملا تجاریا. ويبرر بعض الفقه تجاریتها بأنه غالبا ما یلحق بهذه 
المخازن. محلات لبيع البضائع بالمزاد العلني عند عدم سحبها من اصحابها . غير 
انه يرد على هذا الرأي أن البيع بالمزاد العلني ليس الا عملا تابعا للنشاط 
الرئيسي لهذه المخازن الذي يتمثل في الوديعة بأجر والحقيقة هي أن هذه المقاولة 
ترجع تجاريتها إلى كونها من النظم الاساسية في التجارة في العصر الحدیث. 
فضلا عن أن المشرع قد تناولها بنص قانوني.(2) 





)2( أنظر محمدفرید العريني “sles‏ دص 121 و 122. ؛ وأنظر Ci‏ عباس حلمي المرجع السابق - 
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۱ 0 مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو 
أشياء المستعملة بالتجزئة: 


أن مقاولة البیع بالمزاد العلني تعد عملا تجاریا في نظر 
المشرع الجزاتري» ویستنتج من ذلك أن من یحترف الوساطة في 
البيع بالمزايدة مقابل اجر یعتبر Alec‏ تجاریا ویدخل ضمن هذا 
النوع من الاعمال التي نص عليها المشر ع بقوله مقاو CY‏ البیع 
بالمزايدة» تتولى هذه الأخيرة بيع السلع الجديدة بالجملة أو بيع السلع 
المستعملة بالتجزئة» وتقوم هذه المقاو لات بأعمال ا بالبیع 
لحساب الشركات أو الأفرادء و بعد العمل تجاري بالنسبة الى البائع» 
دا ولس ان Poa‏ د nee‏ فينو فقت الام ne‏ ی 
يعتبر مدنیا آما 3 كان تاجرا فيعتير شراؤه بالمزاد العلنى عملا 
تا ۱ 


هذا ونشیر الى أن المادة 4 من آمر رقم 27-96 الصادر في 9 
دیسمبر 1996 قد أضافت في فقرتها الاولی نوعا Al‏ من 
المقاو لات و هي: 
وتنفرد السفينة بنظام e‏ خاص FI a‏ 
بالغة تميزها عن سائر الأموالء» منقولات كانت أو 


)1( أنظر محمد حسن عباس المرجع الساب. ص: 148-147 وأنظر أيضا سميحة القليوني المرجع 
السابقءص: 91 ١‏ 
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عقارات. فالسفينة تعتبر منقولا لکن تعاملها القوانین في بعض التصرفات معاملة 
العقار نظرا لما تتمتع به من قيمة كبيرة وهامة تفوق قيمة النقول. 


IF‏ أن السفينة هي شيء» غير أنها تعامل معاملة الشخص الطبيعي في بعض 


وللسفينة دور هام في الاقتصاد الوطني» لذا نظم المشرع الأحكام التي 
تخضع لاكتسابها وانتقال ملكيتها وكيفية شهر التصرفات التي ترد عليها من بیع 
او شراء او رهن انم.. 

وكل تصرف يرد على السفينة من صنع أو شراء أو بيع أو إعادة بيع 
یتخذ شکل القاولة أي يتخذ شكلا منتظما ومتكررا يعتبر عملا تجاريا في نظر 
الشر ع لكونه يستند إلى المضاربة والربح في مجال الملاحة البحرية. 


و Aiea‏ یی 
تزويدها og‏ 2 والأدوات اللاز مة لاسما فكل ان أو بیع te‏ 


3 كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالغامرة: 

قد oe‏ مالك السفينة» بأن يضع تحت تصرف المستأجر السفينة مقابل أجرة 
gles‏ 44( و هدا لفترة زمنیه محدودة. 

وقد یم ا ا تأجيرها بكاملها أو تأجير ul pe‏ 
oS‏ اف wis‏ ا Mie Sede‏ والقرض 1 و الاقتراض rad‏ ل هو 
عبارة عن عقد يتم بين مجهز السفينة والمقرض الذي يمنح مبلغا من SUN‏ قصد جهیر 
السفينة أو شراء بضاعة وايصاها إلى ميناء معين. 





erik es Mss, SEE 
Grae Mee لدي ڪر‎ 


le prét a كوه‎ Aas رسي‎ a wl ali Par a 1 
pret 3 la grosse aventure Sep OF مله نضاه فف‎ (1 


شا هت . 
۰ 
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ویعد هذا القد احتاليا OY‏ أثناء قيام السفينة برحلتها تتعرض لاعطار کهطول 
أمطار غزيرة تتسبب في هلاك البضاعة أو هبوب رياح تلحق أضرارا بالسفينة 
وبحمولتها. فالقرض في هذه الحالة یتحمل مخاطر السفينة مع مجهزها. فاذا هلكت 
السفینة ضاع عن المقرض مبلغ القرض أي خسره؛ ما إذا عادت السفينة سالمة 
فان القرض یستوفي ل القرض ومعه فائدة معتبرة أي أرباح هامة Un profit‏ 
important‏ فيشمل هذا العقد على حصائص منها. 

1[ هو عبارة عن مشاركة أو oY Une assocition wt‏ المقرض فيه 
يشارك 1 و يساهم في العملية كالشريك ا موصي . 

2 يعتبر قرضا لأن بفضل القرض يستطيع مجهر السفينة القيام برحلته. 

oh SoG‏ مجهز السفينة قبل أن يقوم برحلته يتلقى مبلغا من 
المال يقية من خطر الطريق» إلا إذا عادت السفينة سالمة) فان ge‏ ها یلترم في هذه 
الحالة برد مبلغ القرض. 

]003 فهو عبارة عن عقد تأمين يقوم فيه الم بدفع مبلغ التأمين قبل وقوع 
اخطر. فهو عقد تأمین عکسی أي يختلف عن عقد التامين انعروف في whe‏ 
الخاضرء والذي لا يلتزم م فیه امن بدفع مبلغ التأمين الا بعد وقوع الخطر للسفينة 
ولیس Dad‏ 


4 - کل عقود cell!‏ والعقود الأخرى التعلقة بالتجارة البحرية: 


د التأمين ١‏ البحري له 0 بالغ الأهمية oN‏ من النادر آن 
سفینه تنقل بضاعة عن طریق اليحر دود أن يقوم ا بالتا 
علا a.‏ من piel‏ وطلبا ف الامن وال 


ويعرف عقد التا مر ن البحري يانه العقد الذي يتعهد oes‏ 
1 


ت \ \ { الم 
يسمى ل بتعو یص شخص حر يسمى نو من له ڪن صضرر 
الناشیء عن حطر = ري ۳ نظير قسط معين (2). 





والتأمين البحري هو حق عيني تبعي ينا عن السفینةه فهو يشملها 
E‏ دا جزء من السفينة. 


كا يطبي التأمين على Ge‏ أنواع السفن بغض بغض النظر عن الغاية التي 
خصصت فا اي سواء كانت سفن نقل أو واس ينا ار مك وه 


SS 
ی القانوني.‎ ail 
کل الاتفاقیات والاتفاقات التعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم:‎ 5 


يقوم طاقم السفينة باداءِ خدمة على متنها. ومقابل هذه الخدمة یتقاضی 
أجرة يلتزم ge‏ السفينة يدفعها له وفقا لا جاء في العقد. وإذا لم تحدد في العقد 
يجب مراعاة العرف الحلي في ذلك. ومهما كانت الأجرة يد لاه عن 
الحدود التي تفرضها قوانين العمل لأن هذه الحدود الدنيا تعتبر من النظام العاه. 
وقد تحدد أجرة الطاقم إما باليوم أو بالأسبوع أو الشهر» کا قد تحدد بالرحلة 
| و بنسبة معلومة من أرباح الرحلة وغير ذلك من الأساليب 

إذن فالعقد أو الاتفاق الذي يتم بين مجهز السفينة وطاقمها والذي یکون 
موضوعه أجر الطاقم يعد عملا تجاريا في نظر الشرع الجزائري. کا يعد عملا 
تجاريا تأجير الطاقم لسفينة أخرى ی وقد يتم تأجير الطاقم بين موانیء تتعدی حدود 
is age‏ موانیء أجنبية» في هذه الحالة كل الاتفاقيات التي يكون موضوعها 
تأجير الطاقم أو avers‏ آجوره يعد عملا تجاریا. 


6 — کل الرحلات البحرية: 

كل رحلة بحرية يقوم بها مالك السفينة أو مستاجرها قصد نقل البضائع 
و نقل الاأشخاص سواء توفرت فيها المضاربة أو لا مثل الرحلات التي تتم قصد 
النزهة والتي يطلق عليها ملاحة N‏ لترهةء فإها تعد عملا ULE‏ في نظر المشر ء 


oy ee etna Sis Ws ea ere‏ 1 لر حالات lod!‏ رية نخ ت 


92 


اکى نتوفر عل جزء کبیر من الربح والضاربة وبين رحلات النزهة واقتع والتي 

تقوم بها سفن خاصة تسمی Les bateaux de plaisance‏ و نعتقد أن شم 
الجزائري أحسن في موقفه هذاء لأن في ملاحة النزهة لا شك أن صاحب 
السفينة يجني من خلاضا نصيبا لا يستهان به من الربح والمضاربة. 
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۶ 55 + ۳ “ 
الأعمال الشخصية أو الاعمال التجارية بالتبعیه 


أن نظرية الأعمال التجارية لا تقتصر على الناحية الموضوعية فحسب» كي 
يعتبر العمل تجاریا, بل تتوسع في ذلك وتضفى الصفة التجارية على أساس 
شخصي محض استنادا إلى صفة الشخص القائم بالعمل, وحقيقة الأمر هي أن 
هذا العمل يعد مدنيا بطبيعته نظرا لكونه يخرج عن التعداد القانوني للأعمال 
التجارية التي أوردتها المادة 2 من التقنين التجاري الجزائري» بحيث لو صدر 
مثل هذا العمل من شخص غير تاجر, لاحتفظ بصفته المدنية البحثة غير أنه بما 
أن هذا العمل يقوم به التاجر لشؤون تتعلق بتجارته. فقد أصبح هذا العمل تابعا 
لهذه الشؤون وبالتالي» فهذه التبعية اکسبته الصفة التجارية. 

فمصدر تجاربة هذا العمل لایکمن في طبيعته» وإنما یکمن في حرفه القائم به, 
كشراء التاجر الأثاث أو الدفاتر لمحله التجاري أو شراء الزيت والفحم للالات 
الخ.. 

وهذه النظرية أي نظرية الأعمال التجارية بالتبعية من خلق الفقه و القضاء 
اللذين وسعا في دائرة العمل التجاري فأصبح يوجد إلى جانب الأعمال التجارية 
بطبيعتها أعمال أخرى اكتسبت الصفة التجارية استنادا إلى الشخص القائم بها. 

ولقد أطلق عليها الأعمال التجارية النسبية ۸1۸11۴5 أو الذاتية أو 
الشخصية(1) تمییزا لها عن الأعمال التجارية الموضوعية ولقد أقام القضاء 
قرينه لصالح من يتعامل مع التاجر. مفتضاها أن كل ما يقوم به التاجر من أعمال 
خارجه عن الأعمال التجارية التي ذكرها القانون تعتبر أعمالا تجارية بالتبعية 
فتخضع لأحكام القانون التجارى من حيث الاثباث والاختصاص الخ.... 


وأنظر Cal‏ حسين النوري ص 33 
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إذ يفترض أن التاجر قام بها لحاجات تجارية وتسمی قرينة التجارية 
La Présomption de commercialité (1)‏ ولکنها قرينة بسيطة قابلة 
لاثيات العکس إذ بستطیع التاجر أن يثبت أن العمل المدني الذي قام به لم يكن 
متعلقا بتجارته فیخضع حينئذ لاحکام القانون المدني. 

إذن تضفي الصفة التجارية على جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر و تکون 
متعلقة بشؤؤن تجارته أو الفرض من ذلك هو تطبیق نظام قانوني موحد على 
جميع الأعمال التي تصدر عن التاجر. ولقد نص المشرع الجزائري على هذه 
الأعمال في المادة 4 من التقنين التجاري الجزائري بقوله «يعد عملا تجاريا 
بالتبعية: الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات 


متجره الالتزامات بين التجار». 
وهكذا يتضج من خلال هذا النص الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الأعمال 
التجارية بالتبيعيه. 


Juris-Classeur Droit Commercial fasc. 36 n° 34.‏ ۱۱۱ 
وانظر أيضًا فريد العريني المرجع السابق - ص 129 
رانظر Cay!‏ أكثم آمین الخولي المرجع السابق - ص 192 
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المیحت 1 
- شروط النظریة: 


المطلب 1 ضرورة اکتساب صفة التاجر: 
تعرضت لهذه الشروط المادة الأولى من التقنين التجاري الجزائري بقولها: 
«يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاریا. ویتخذه حرفة معتادة له». 
إذن كل من يباشر الأعمال التجارية على وجهالإمتهان يعد في نظر القانون 
تاجرا. و تثبت هذه الصفة بكافة طرق الأثبات. 
المطلب 2 ارتباط العمل بالمهنه التجاریة: 
لا iS‏ لاعتبار العمل تجاریا بالتبعية. أن يصدر من التاجر فحسب بل يجب 
أن يرتبط بحرفته التجارية. أي أن Ye eee‏ سوه 
لانقطاع الصلة بالتجارة. 
كما لو كان مرتبطا بحياة التاجر الخاصة أو بنشاطه غير التجاري, وقد أثير 
الارتباط (), فذهبت محكمة النقض البلجيكية في حكم لها صادر في 10 
أكتوير 5 وتابعتها في ذلك بعض المحاكم البلجيكية الى ضرورة توافر 
تحقيق الربح حتى يمكن القول بأن هناك La!‏ بين العمل والحرفة التجارية 
بمعنى أن العمل لا يتعلق بالمهنة التجارية, ولا يكتسب الصفة التجارية حتى وفقا 


.)1( أنظر محمد فريد العريني المرجع السابق - ص 129. 
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لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية, الا إذا كان مقترنا بقصد تحقيق الريج؛ . لکن هذه 
الأحكام انتقدت من طرف الفقه البلجيكي لأنها تژدي إلى أنعدام Baal‏ 
من نظرية الأعمال التجارية بالتبعية. 

أما الفقه والقضاء في فرنسا وفي مصر. فقد استقرا على الاکتفاء بالقیام 
بارتباط مادي بين العمل والحرفة التجارية حتى يصبح هذا العمل تجاريا بالتبعية 
الشخصية. فلا يشترط أن يكون مرتبطا بنية تحقيق الربح. 
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المبحث 2— 
آساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية: 


المطلب1 - : الأساس المنطقي: 

فالمنطق يقتضي آساسا أن تضفی الصفة التجارية على کل الأعمال التی تتبع مهنة 
التجارة حتی تکون الحياة التجارية وحدة لا Lad‏ یخضع فيها العمل الأصلى» والعمل 
التبعی لنظام قانوني واحد تطبیقا للمبدأ القائل: بتبعية الفرع للأصل في الحکم(1) 
lia, ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE‏ المبدأ أو الأساس 
المنطقي یتضمن فوائد هامة تتفق مع الدعائم التي تقوم علیها الحياة التجارية من 
ناحية, و تکفل للمتعاملین مع التجار حماية أكيدة من ناحية أخرى وکما قال الاستاذ 
على البارودي: « أن النشاط القانوني والعملی للتاجر ضخم ومعقد وتختلط فيه الأعمال 
ذات الصفة التجارية الواضحة بالأعمال المدنية التي یقوم بها. الارتباط بالنشاط 
التجاري, ولا معنی لأن ببحث القضاء في هذا النشاط المتشعب. لكي يطبق القانون 
التجاري مرة والقانون المدني مرة أخرى خاصة وأن الهدف الأخير. حتی في الأعمال 
المدنية هو خدمة النشاط التجاري ومن الأفضل اذن أن يطبق القانون التجاري على 
poke‏ هذا النشاط. 

المطلب 2 - الاساس القانوني: 

یکمن في نص المادة 4 من التقنین التجاري الجزائري التي تنص على أنه يعد عملا 
تجاريا بالتبعية: الأهمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات 
متجره: الالتزامات بين التجار». 

وقد توحى الفقرة الأخيرة بأنه يشترط لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية, أن يتم بين 
تاجرين. غير أن كلا من الفقه و القضاء في مصر وفي فرنسا قد استقرا على الاكتفاء 
ob‏ يكون wl‏ طرفى الالتزام تاجرا. حتى يعتبر العمل تجاريا بالنسبة اليه» بينما الطرف 
الثاني يبقى محتفظا بصفته المدنية. 
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المبحت 3 
- نطاق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية: 

في ظل نظرية الاعمال التجارية بالتبمية, يتحول العمل المدنی إلى عمل تجاری 
بالتبعية. متی قام به التاجر. وکان متعلقا بتجارته. مثل شراء التاجر سبارات 
لايصال البضاعة إلى العملاء أو التنقل بين الأسواق بقصد دراسة أحوا ال السلع أو 
التأمين على المحل التجارى ضد مخاطر الحريق الخ.... 

أما الأعمال المدنية التي يباشرها التاجر باعتباره شخصا عادياء كالزواج 
والطلاق. وشراء الأثاث لمنزله أو التأمين لمصلحة زوجته أو أولاده فكل هذه 
الأعمال تخرج عن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية. )1( 

ات نطاقها على العلاقات غير التعاقدية ولم يقصرها على الالتزامات 
التعاقدية فحسب. ولعل هذا ما يؤكده نص المادة 4: «یعد عملا تجاريا بالتبعية 
الأعمال والالتزامات التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات 
متجره» ويفهم من كلمة الأعمال التى جاءت في النص: أن الأعمال قد تكون 
أعمالا مادية أو قانونية ناشئة عن التزام تقصیری أو تعاقدي. لهذا . فان نظرية 
الأعمال التجارية بالتبعية تشمل ما يلي: 

المطلب 1 - الالتزامات التعاقدية: 

فجميع العقود التي يبرمها التاجر بمناسبة تجارته أو لحاجاتها تضفي عليها 
الصفة التجارية بالتبعية؛ رغم أنها في الأصل ذات طابع مدني يستثنى من ذلك 
عقد الكفالة: فقد نصت المادة 644 من التقنين المدنى الجزائري على «آنها» 
عقد یکفل بمقتضاه. شخص تنفيذ آلتزام. بأن يفى بهذا التزام. إذا لم يف به, 





(1) Juris-classeur fase 36 n° 23. 
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المدین نفسه. وبما أن عقد الكفالة من عقود التبرع لأن الکفیل یقوم بتقدیم 
خدمة مجانية للمکفول. وبما أن التجارة ليست من أعمال التبرع» فان الكفالة 
تبقی محتفظة بالطابع المدنی سواء, كان الکفیل عاديا أو متضامنا بدلیل المادة 
1 من التقنین المدنی الجزائري تنص على ما يلي: «تعتبر كفالة الدين التجاري 
عملا مدنیا . ولو كان الکفیل تاجرا » 

غير أنه إذا كانت القاعدة في الکفالة آنها عقد مدني, فان الفقرة2 من المادة 
1 تورد استثناءا يرد على هذه القاعدة یتمثل في أن الكفالة تفقد طابعها 
المدنی, وتصطبغ بالطابع التجاري في حالة ما إذا تعلقت بضمان أوراق تجارية 
ضمانا احتياطيا(1) أو تعلقت بتظهير هذه الأوراق. و تتصف بالتجارية كل كفالة 
صدرت عن مصرف كأن يقوم المصرف بكفالة أحد Mas‏ مقابل عموله(2) وهذا 
استنادا إلى نص المادة 2 الفقرة 14 من التقنين التجاري الجزائري التي تنص 
على أنه «یعد عملا تجاريا بحسب الموضوع. كل عملية مصرفية». 

ويتجه القضاء (3) إلي اعتبار الكفالة عملا تجاريا بالتبعية إذا كان الكفيل 
Leb‏ وباشرها لمصلحة تجارته. كما لو كان الكفيل شريكا للمدين الأصلى» ودفع 
الدین ate‏ للابفا» علی تجارته. حعی ace Lay‏ خطر الا فلاس الذي ینشاً ace‏ 
خسارة محققة. للکفیل ذاته, فالکفالة في هذه الحالة لاتنطوی على نية التبرع, 
بل المقصود بها أن يحافظ الکفیل على مصالحه. 


)1( - |ذا تمت الکفالة على ورقة تجارية بقصد ضمان أحد الموقعین علیها, تسمی بالضمان 
الاحتياطي, أنظر أكثم أمين الخولي المرجع السابق - ص 154 وعلی حسن يونس المرجع 
السابق - ص 153 وأنظر ایض 51 Juris - Classeur Fase 36 No‏ 

)2( حسین النوري المرجع السایق - ص 58 وأنظر أيضًا سميحة القيلوبي المرجع السابق - 
ص 97 


)3( علی حسن یونس المرجع الاق - ص 153 He‏ 
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2 - عقد العمل: عقد العمل يتعهد بمقتضاه أحد المتعناقدين بأن يعمل في 

خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتغهد به المتعاقد الأخر. 
فعقد العمل الذي يبرمه التاجر مع عماله أو مستخدميه یعتیر عملا مدنيا بالنسية 

الیهم. ذلك لأنه استغلال لنشاطهم وجهودهم ولكن ماهي طبيعة هذا العقد بالنسبة 
لرب العمل التاجر. فهل يعد عملا مدنيا أو عملا تجاريا بالتبعية؟ 

ذهب جانب من الفقه إلى القول بان عقد العمل يبقى محتفظا بطابعة المدنى 
بالنسبة لرب العمل على أساس أن العلاقات القانونية بين التاجر وعماله تخضع 
لانظمة فانونية مستقلة عن القانون التجاري. ولكن غالبية الفقه ترى أن عقد 
العمل بالنسبة لرب العمل تضفى عليه الصفة التجارية . وهذا استنادا إلى نظرية 
التجارية بالتبعية.(1) 

و3 - العقود المتعلقة بالعقارات: أن جمیع التصرفات المتملقة بالعقار تعتبر من 
قبیل Jed‏ المدنية. لكن إذا صدرت هذه الأعمال عن تاجر فتعتبر أعمالا 
تجاوید: بحسب الموضوع استنادا :إلى نص المادة 2 من التقنين التجاري الجزاثري 
الذي peas‏ عملا تجاريا کل شراء للعقارات لاعادة بيعها. آما |ذا انصب التماقد 
على allt jj‏ . أو تعاقد التاجر مع مقاول على ترميم المحل 
التجاري(2 ١‏ فان التزا م التاجر في هذه الحالة يكون متعلقا بالتجارة, وبالتالي يعد 
من ضمن الأعمال التجارية بالتبعية. وكذلك إذا أتفق التاجر مع أحد المقاولين 
على تورید الأدرات اللازمة لبناء مصنع أو لتوسیع المحل التجاري, فان التزام 
التاجر بالوفاء بقيمة هذه الأدوات يعد عملا تجاريا بالتبعية.(3) 





Juris - Classeur Droit Commercial !fasc. 36 N 37.‏ -(1)وأنظر Casi‏ حسين 
النوري المرجع السابق - ص 58 وأنظر أيضًا على حسن يونس المرجم السابق - ص 154. 
Juris - Classeur Droit, commercial _ fase. 36 N 39‏ - )2( 
)3( - علي حسن يونس المرجع السابق - ص ASS‏ 
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عقد القرض: يعد القرض عملا مدنیا سواء بالنسبة للمقرض أو المقترض, غير 
أن القرض بالتسبة للمصرف يعد عملا تجاریا بطبیعته لأنه یدخل ضمن عملیات 
الصرف التي تنص عليها المادة 2 من التقنین التجاري الجزاثري. ولکن قد یکون 
القرض عملا تجاریا بالتبعية وهذا في فرضین: إذا كان المقترض تاجرا واقترض 
مبلغا من النقود لحاجات تجارته. ففي هذه الحالة يعد عملا تجاریا بالتبعية, 
وكذلك إذا كان المقترض غير تاجر و اقترض مبلفا من النقود لیقوم بعملیات 
تجارية كالمضاربة في البورصة. )1( 

المطلب 2 - الالتزامات غير التعاقدية: 

أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية, لاتقتعصر على الالتزامات التعاقدية 
فحسب» بل تشمل Cal‏ الالتزامات غير التعاقدية أي الالتزامات الناشتة 
عن المسوولية التقصيرية, وهذا استنادا إلى عموم نص الصادة 4 من التقنین 
التجاري الجزاثري. 

لقد تردد القضاء في کل من فرنسا ومصر في تطبیق نظرية التجارية بالتبعية 
خارج داثرة العقود لأن صلة الالتزامات غير التعاقدية بمباشرة التجارة» آقل 
وضوحا من صلة الالتزامات التعاقدية. غير أن القضاء انتهی إلى تطبیقها على 
الالتزامات غير التعاقدية استنادا الى غموض النصوص (2). التی تقضی 
باعتبارها الالتزامات التي تتم بین التجار عملا تجاریا: ویقصد ا مات بلق 
التي تنشأ عن العقد أو عن الفعل الضارء ومن ثم فاذا التزم التاجر بالتعویض 
استنادا الى المسوؤلية التقصيرية في حالة ارتكابه خطأ عمديا أو غير عمدي 
اثناء ممارسة نشاطه التجاري, أو بمناسبته, كانتحال اسم تجاري. أو تقليد علامه 


)1( - حسین النوري المرجع السابق - ص 60. 
)2( - أكثم أمين الخولي المرجع السابق - ص 199 و 200 وهامش ص 190 و أنظر ایض 
المرجع السایق. .178 Hamel 2. 208 NO‏ 


تجارية فان التزامه يعد عملا تجاریا بالتبعية. و کالتزامه بالتعویض عن الحوادث 
التي تحصل أو تقع من الأشياء التي یستخدمها في شژون تجارته أو الحیوانات 
التي تحت حراسته؛ و یعتبر التزام التاجر بتعویض الضرر الناتج من هذه الاخطاء 
عملا تجاریا بالتبعية متى وقع أثناء ممارسة المهنة التجارية أو بسببها. وقد طبق 
الفقه والقضاء نظرية التجارية بالتبعية على أعمال الفضالة ودفع غير المستحق, 
كما لو تسلم تاجر مبلفا يزيد على ثمن البضاعة التي باعهاء فان التزامه برد 
مازاد على الثمن یعتبر تجاریا بالتبعية إذ یلتزم برد المبلغ الزاند على الثمن 
لأنه غير مستحق, و التزامه برد غير المستحق. یعتبر عملا تجاریا بالتبعية لانه 
متصل بالشژون التجارية.(1) کذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولی بمناسبة 
آعمال Glas‏ بتجارة رب العمل, كما لو تدخل الفضولی لیدفع عن التاجر دینا أو 
لیضمنه حتی لا یشهر افلاسه. )2( 


)1( - أنظر حسین النوري المرجع السابق - ص 63. 
)2( آنظر محمد فرید العريني المرجع السابق - ص 138. 
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Es! 


الاعمال التجارية بحسب الشکل 


1 کر 


تنص المادة 3 من القانون التجاري, على أنه يعد عملا تجاریا بحسب شکله: 

- التعامل بالسفتجه بين كل الأشخاص 

- الشرکات التجارية 

- وکالات ومکاتب الأعمال مهما كان هدنها 

- العملیات المتعلقة بالمحلات التجارية 

- کل عقد تجاري Glas‏ بالتجارة البحرية أو الجوية. 

ونتعرض لكل هذه الأعمال التي تعد في نظر المشرع تجارية بحسب الشکل في 
مباحث مختلفة. ١‏ 
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http://www.sonofalgeria.blogspot.com/ 


المبحث 1 
السفتجة 


تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارسي" . وکان یطلق علیها کلمة 
سفته أي الشيء المحكم. وقد نقلها العرب والمسلمون عن الفرس 
واعطوها تسمية سفتجة. فكانوا يصفون الكتب بأنها سفاتج إذا راجت 
رواج السفتجة» وحليا يطلق عليها في مصر كمبيالة للعبارة 
الإيطالية  Furadi Cambio‏ ومعناها في الإيطالية ورقة 
الصرف وهي ورقة ثلاثية الأطراف تتضمن امرا صادرا من 
يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود 
بمجرد الاطلاع أو في معياد معين أو قابل للتعيين. وبما أن السفتجة 
هي أداة ائتمان» فان المستفيد لا يحتفظ بها الى Sols‏ أجلها بل يقوم 
بتظهیر ها أي تحویلها الى شخص آخر یسمی الحامل ویقوم هذا الأخير 
بتظهیرها الى أن تستقر في يد الحامل الأخير الذي يقدمها الى 
المحسوب عليه للوفاء بقيمنها” . ولقد اعتبر المشرع الجزائري 
السفتجة عملا تجاريا وإذن فكل العمليات الواردة عليها من سحب 
وقبول أو تظهير أو ضمان أو وفاء» تعتبر عملا تجاريا صدرت من 
تاجر أو غير تاجر باستتتاء القاصر » إذ أن المادة 393 من القانون 
التجاري تنص بصدده على مايلي: "أن السفتجة التي توقع من القصر 
الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من 
الحفوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من 
القانون المدني" وترمي هذه المادة الى حماية القاصر من القواعد 
الصارمه التي يمتاز بها القانون التجاري کنظام الافلاس الذي تنجم 
وا ر قاسية و جزاءات متنو Ac‏ لذا استبعد المشر ع اعتبارا السفتجة 

اي ا Bee‏ 


۳ 


agile عاد‎ 

() انطر مؤلفانا في الأوراق التجارية في القانون الجزائري الصادر عن دار هومة للنشر 

I‏ حسين النوري المرجع السابق ص 33. وا.ظر أيضا احمد محرز المرجع السابق ص 
0۱ و انظر ایض محمد فريد العريدي انعر جع السابق. ص 89 و 88 


ae 
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الشرکات التجارية: 
“الشركة عقد يتم بين شخصین أو أكثر بقصد القیام بعمل مشترك وتقسيه ما 


ينتج عنه من ربح أو HLS‏ غير أن عقد الشركة ليس كغيره من العقود أذ يترتب 
عليه نشوء شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل عن شخصية الأشخاص الذين 
قاموا بتکوینه. وقد قضى المشرع التجاري في المادة 2ف 3 باعتبار الشركات 
عملا تجاریا بحسب الشکل. كما قضت المادة 544 من نفس القانون والتي عدلت 
فقرتها الثانية بالمرسوم التشريعي رقم 93 - 08 مزرخ في 3 ذي القعدة ve‏ 
3 الموافق ل 25 bil‏ 3 يعدل ويتمم الأمر رقم 75 - 59 المزرخ في 
26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري والتي تقضي مايلي: «تعد 
شرکات التضامن وشرکات التوصية والشرکات ذات المسوولية المحدودة 
وشرکات المساهمة تجارية بحکم شکلها ومهما يكن موضوعها.؛ 
ویستخلص من هذا النص ان الطابع التجاري للشركة يتحدد بشکلها أو 
بموضوعهاء إذ تعد الشركة تجارية بمجرد اتخاذ شكل من الأشكال التى 
نص عليها المشرع وهذه الأشكال هي شركة التضامن وشركة التوصية 
وشركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمةء وهذا مهما كان موضوع 
الشركة وبالنص على هذه الانواع من أشكال الشركات» حسم المشرع 
الجزائري الخلاف الفقهي حول طبيعة الاكتساب في أسهم شركة 
المساهمة أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو في الأحوال التي تكون . 
فيها مسؤولية الشريك محدودة. وعلى ذلك فان نص المادة 8 يؤكد بكل 
وضوح تجارية كل ما يتعلق بعقود الشركات التجارية(1). 

۲ أنظر سميحة القيلوبي الفرجم الاين بش 
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ونشير في الأخير إلى أن المرسوم التشريعي المشار اليه 
اأعلاه» قد أضاف في مادته العاشرة SS‏ آخر من أشكال 
التجارية ود في فصل رابع در من os‏ 


تحت عنوان ee rece a"‏ ا 
" يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر 
تتولى إنجاز عمليات تجارية." أما أمر رقم 27-96 المؤرخ في 
8 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 المعدل 
و المتمم للقانون التجاري الصادر سنة ۰1975 فقد تعرض هو 
الاخر في الفصل الثاني لنوع جدید من الشرکات التجارية وهي 
الشرکات ذات المسوولية المحدودة التي تقوم على فكرة الرجل 
الو caal‏ فقد نصت المادة 13 منه والتي تعدل وتمم المادة 564 
من القانون التجاري على ما يلي: ۰ تسس الشركة ذات 
المسوولية المحدودة من شخص واحد أو عدة آشخاص لا 
یتحملون الخساثر الا في حدود ما قدموه من حصص. ادا كانت 
الشركة دات المسوّولية المحدودة الموسسة طبقا للفقرة السابقة لا 
تضم الا شخصا و احدا كشريك وحيد تسمی هذه الشركة مؤسسة 

دات الشخص الوحید ودات المسوولية المحدودة. 


اا pantie‏ القانون a‏ ا 1975 
ویتمثلان في: 


1 - كان المشرع یعتبر الشركة عقدا. فهي لا تقوم الا 

بتوافق ارادیتین فاکثر وهذا اسنتادا إلى نص المادة 416 من 

ee ne 
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هذا ولم یکتف الامر السالف الذكر بهذه الأنواع من الشرکات 
Lally‏ نعرض لنوع آخر من الشرکات واطلق علیها !سم الشركة 
القابضة cla Société Holding‏ وهذه ليست بشکل قانوني خاص من 
آشکال الشرکات التجارية Lally‏ هي عبارة عن شركة تجارية لها 
اسمها في شركة أو شركات أخرى تتمتع بنفس الشكل التجاري أو أي 
شكل آخرء وتملك بصفة مباشرة أو عر سره belts Oks‏ 
بحيث يخول لها أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة!. الأمر الذي 
يمنحها حق الرقابة على نشاط هذه الشركة او الشرکات بل وايضا 
حق التسيير. 
فالشركة القابضة هي syle‏ عن abi‏ خاص للنشاط 
الاقتصادي أو بعبارة اخری فهي تنظيم خاص بتمويل الاستثمار. لكن 
هذا التنظيم الاقتصادي قد تم إلغاؤه بموجب أمر رقم 04-01 مؤرخ 
في أول جمادي الثانية عام 1422ه الموافق ل 20 غشت سنة 
2001م والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و 
وخوصصتها والذي نصت المادة 0 منه على ما يلي: 'يتم 
الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير ۳ 
أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر ۱ 
- ویکلف القائمون بالتصفية المعینون من الجمعیات العامة غير العادية 
للشرکات القابضة العمومية بالقيام باجراء تحويل اموال وحقوق 
وسندات الشرکات الفابضة العمومية المحلة باعتبار قیمتها عند اختتام 
الحساب. لصالح الموسسات العمومية الاقتصادية المذکور ة فى المادة 
41 آدناه. 
تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا الاطار من كل 
الحقوق و الرسوم". 
تلك هي آنواع الشرکات التي تبناها المشر ع الجزانري. وتفصیلاتها 
ل ا جیورت تم کی 
(1) المادة 31 من القانون التجاری. 
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المیحت 3: 
وکالات ومکاتب الاعمال مهما كان هدفها. 


یقصد بها تلك الوکالات ومکاتب الأعمال التي یقوم فیها الأشخاص بأداء شژون 
الغیر مقابل اجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا أو يحدد بنسبة مثوية 
من قيمة الصفقة التي تتوسط الوکالات والمکاتب لابرامها ویختلف نشاط هذه 
الوکلات والمكاتب بحسب الأعمال التي تقوم بها ومشالها مکاتب التخدیم 
ووكالة الأنيا ء والاعلان ومکاتب السياحة والوساطة في الزواج الخ....(1) ویلاحظ 
اصطلاح الوكلات والمكاتب اصطلاح واسع يشمل كل الأعمال التي تتضمن 
مضاربة على أعمال الغير أو التوسط في أتمام الصفقات ايا كانت طبيعتها حتى 
لو كانت تقوم بنشاط مدني(2) ولقد اضفى عليها الصفة التجارية وهذا نظرا 
للشكل والتنظيم الذي تتخذه للقيام باعمالها على وجه الاحتراف للمضارية وجني 
ql‏ فضلا عن أن المشرع راعى حماية الجمهور الذي يتعامل مع اصحاب هذه 
الوكالات والمكاتب فاخضعها لقواعد القانون التجاري حتى يمكن شهر افلاسها 
في حالة عجزها عن اداء خدماتهام. 


(1) - أنظر حسن النوري المرجع السابق - ص 47. 
(2) - أنظر سميحة القيلوبي المرجع السابق - ص ۰ 90 
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المبحث 4— 
العملیات المتعلقة یالمحلات التجارية: 


السحل التجاري هو محموعة من الاموال المادية والمعنوية مثل البضائع 
والاسم التجاري والشهرة التجارية والاتصال بالعملاء وبراءة الاختراع الى غير 
ذلك. أي هو عبارة عن وحدة مستقلة قانونا يستند اليها التاجر لمباشرة تجارته. 
وطبقا لما نص عليه المشرع. فإن أى تصرف یرد على المحل التجاري من بيع أو 
شراء أو رهن أو تأجير يعد عملا تجاريا سواء ورد التصرف على المحل باعتباره 
وحدة مستقلة أو ورد على احد عناصره المكونة له كأن يرد التصرف مثلا على 
البضانع أو براءة الاختراع. ۱ 
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المبحث 5 _ 
العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية أو الجوية 


تنص المادة 5/3 من القانون التجاري على مايلي: 'يعد عملا 
تجاريا بحسب شكله. 

كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية". 

فاستنادا الى هذا النصء تعد العقود المتعلقة بالتجارة البحرية او 
الجوية عملا تجاريا بحسب شكله. وعلى هذا الأساس فالعقود الواردة 
على انشاء السفن او شرائها أو بيعها أو تأجيرها طالما كانت السفن معدة 
للملاحة التجارية أي انها تدخل في نطاق الاستغلال التجاري لجني 
الربح. 

وجاءت المادة 4/4 من الأمر رقم 27-96 الصادر في 96 والتي 
عدلت المادة 2 من القانون التجاري الصادر في سنة 1975 والتي تنص 
على أنه : " يعد عملا تجاريا حسب موضوعه ..." فأكدت أي المادة 4/4 
من الأمر على خضو ع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية لأحكام القانون 
التجاري بدليل نصها على ما يلي : " كل عقود التأمين والعقود الأخرى 
المتعلقة بالتجارة البحرية." 


والعقود الأخرى حسب تعبير المشرع الجزائري قد تكون عقود النقل 
البحري أو عقود الضمان البحري أو عقود التأمين البحري أو أي عقد 
آخر يتعلق بالتجارة البحرية. 

فإذا أخذنا بالتعبير اللفظي للنص نجد أن الصفة التجارية أضفت على 
العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية دون المصادر الأخرى والمنشأة 
للالتزام كالإرادة المنفردة والفعل الضار Sele‏ التقصيرية أما 
إذا آخذنا بالتفسیر الموضوعي لفحوی النص» فالفقه متفق على أن الصفة 
التجارية تمتد إلى كافة الالتزامات التي تنشأ عن هذه التجارة سواء كان 
مصدرها التصرف القانوني أو الفعل الضار! 
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كما ba,‏ على هذا النص أنه أدخل جمیع العقود المتعلقة 
بالتجارة البحرية ضمن زمرة الأعمال ee‏ 0 
حين أن المادة 3 من القانون التجاري الصادر في سنة 1975 تعتبر 
مثل هذه الأعمال أعمالا تجارية بحسب الشكل. 


لذا نرجؤ من مشرعنا تفادي مثل هذا الخلط الذي يؤدي إلى اللبس 
والغموض وفضلا عن ذلك تضيق المادة 4 من الأمر الصادر في سنة 
6 في فقرتها الأخيرة " يعد عملا تجاریا حسب 
موصوعه. 


كل الرحلات البحرية." 


والرحلة البحرية يقوم بها مالك السفينة أو مستأجرها قصد نقل 
البضائع أو نقل الأشخاص وهذا يتم وفق عقد يتم بين الناقل والمنقول. 
وتحتوي عادة هذه ی او رین و وراج 
لاسیما بالنسبة للناقل لذا لم ي يستثن المشر ع الرحلات التي نتم قصد 
لنزهة ولتي gle ly‏ ملاحة اریت نها تعد جملا تجاریا في 
نظر المشرع الجزائري لان الفقرة الاخبرة جاعت عامة ولم تمیز بين 
الرحلات التجارية البحرية التي تتوفر على جزء كبير من 
الربح و المضاربة وبين رحلات النزهة والتمتع»› والتسي 
تقوم بها سفن خاصة تسمى Les bateaux de‏ 
splaisance‏ نعنقد أن المشرع الجزائري أحسن في موقفه هذاء OY‏ 
في ملاحة النزهة لاشك أن Galle‏ السفينة يجني من خلالها نصیبا لا 
یستهان به من المضاربة و الربح . 


ونفس القول يصدق على العقود المتعلقة بالتجارة الجوية کشر اء 
الطائرات أو تجهیزها أو نقل البضائع أو الاشخاص بواسطتها الخ ised‏ 
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ees 


ee رانا‎ 


http://www.sonofalgeria.blogspot.com/ 


لا تعتبر الاعمال التجارية المختلطة فئة جدیدة آو مستقلة 
عن الأعمال التجارية تقوم بحد ذاتهاء وإنما هي تدخل في 
الأعمال التجارية التي سبق ذكرهاء ولكن يطلق عليها اصطلاح 
الأعمال التجارية الم ختلطة نظر ا لکونها تتصف بالتجارية. 
بالنسبة لأحد أطراف التصرف سواء كان العمل بسبب 
الموضوع أو بالتبعية» بينما تتصف بالمدنية بالنسبة للظرف 
الثاني. 


ولقد انتقد الفقه )1( س الأعمال التجارية المختلطة. 
لانه قد يفهم منه أنها تشكل طائفة ة من الأعمال قائمة بذاتهاء الى 
جانب الأعمال التجارية. في حين أن هذا غير oa‏ لأن 
العمل أما أن يعون مدنيا أو تجاريا فحسب» غير أن الأعمال 
التجارية المختلطة سميت كذلكء. لأنها د تعتبر من طرف تجاريه 
ومن طرف آخر مدنية مثال ذلك 3 العمل التي يبرمها 
التاجر. أو شراء التاجر محصولا من مزارع بقصد اعادة بیعها. 
والجدير بالذكرء أنه لا يلزم وقوع العمل بين تاجر وغير تاجرء 
بل يعد العمل تجاريا مختلطاء لا بصفة كل طرف من أطراف 
العمل »ككل بصفة العمل بالشسبة الكل من طرفیه. 


)1( المرجع السابق رقم 311 Geoiges Ripert‏ 
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المیحت 1 
- النظام القانوني للاعمال التجارية المختلطة: 


ظهرت من الناحية الواقعية صعوبات حول تحدید النظام القانوني الذي یحکم 
الأعمال التجارية المختلطة. وذلك بسبب عدم اخضاعها لنظام قانوني موحد 
تجاريا كان أو مدنيا. لأن في تغليب أحد النظامين على الأخر اهدارا لقوته 
الملزمة. لذا يقتضى المنطق الأخذ بنظام مزدرج مقتضاه تطبيق أحكام القانون 
التجارى على من يعتبر العمل بالنسبة اليه تجارياء و تطبيق أحكام القانون المدنى 
على من يعتبر العمل بالنسبة اليه مدنيا. ويتجلى ذلك في المسائل التالية.(1) 

المطلب 1 الاختضاص القضائي: 

طبقا للقاعدة العامة يرجع الأختصاص إلى محكمة المدعى عليه. وذلك استنادا 
إلى القاعدة التى تقضى بأن الدين مطلوب وليس محمولا. و تبعا لذلك, فان 
الأختصاص في الأعمال التجارية المختلطة يعود للمحكمة المدنية أ والتجارية 
بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى عليه. فان كان العمل بالنسبة اليه مدنياء فما 
على المدعى الا الالتجاء إلى المحكمة المدنية باعتبارها محكمة المدعى علیه, 
Gi‏ إذا كان العمل تجاريا بالنسبة اليه. فما على المدعى الا أن يرفع دعواه أمام 
المحكمة التجارية؛ وأن كان Lal!‏ قد سمح له بالالتجاء إلى المحكمة المدنية. 
أي منحه الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة التجارية أو أمام المحكمة المدنية 


)1( - سميحة القيلوبي المرجع السابق - ص 98. 
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للمدعى عليه. وهذا بقصد تجنيب الطرف المدني. الوقوف أمام قضا ءلم یألفه. 
ولكن الملاحظ أن هذا الخيار لا يتعلق بالنظام العام» وبالتالي يجوز للطرف 
المدني, أن يتنازل عنه و أن يرفع دعواه إلى احدى المحكمتين بصفة نهائية. 
وعلى هذا الأساس لا يستطيع التاجر أن يقاضي المزارع الا امام المحكمة المدنية. 
أما با المزارع فله أن يرفع دعواه على التاجر أما أمام د المدنية أو أمام 
Shall‏ التجارية أي أنه يتمتع بحق الأختيار في مجال الأختصاص. 

المطلب 2 - الاثبات: 

تقضي القاعدة في مجال الاثبات بأن لمن یعتبر العمل بالنسبة اليه تجاریا أن 
یتمسك بقواعد الاثبات في المواد التجارية ولمن یعتبر العمل بالئسبة اليه مدنیا 
أن يتشك بقواعد الأثبات المدنية. وبما أن الاثبات في المجال التجاري حر أي 
لصاحب الحق أن يشبت حقه BK‏ طرق الأثبات مهما كانت قيمة التصرف, فإن 
الأمر يختلف في المجال المدني لأن الأثبات فيه مقيد. 

إذن فالمستفيد الحقيقي من هذا الأختلان هو الطرف المدني. بحيث يستطيع 
أن يغبت حقه في مواجهة خصمه الذي يعد العمل بالنسبة اليه تجارياء بكافة طرق 
الاثيات مهما كانت قيمة الحق المطالب به. في حين آنه لايجوز الاثبات في 
مواجهة من يعتبر الحق بالنسبة اليه من طبيعة مدنية الا HSL‏ متى تجاوزت 

قيمة الالتزام 1000 دج أو كان غير محدد القيمة. 

ومثل هذا النظام المزدوج LIU‏ في Je‏ العجارية المختلطة, صن شأته 
عرقلة الائتمان لاسيما في علاقة التجار مع عملائهم من جمهور المستهلکین. 
لذلك اجاز القضاء للتاجر الأثبات ضد عميله بكافة طرق الأثبات بما فيها البينه 
والقرائن. كلما وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. و اعتبر من 
قبيل المانع الادبي ما جرت به العادة في بعض المهن من عدم الحصول على 
دليل كتابي من العملاء. 
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مايالا 


نظرية التاجر والمحل التجاري 


إن قواعد القانون التجاري نابعة من فکرتین أساسيتين تتمثل في 
تقوية آلانتمان وتنظيم الحرفة التجارية. وإذا الائتمان هو سبب وجود 
القانون التجاري بحیث یظهر في عدة مجالات» كما أن دوره یظهر جلیا 
في تنظیم التقنین التجاري الذي یفرض على التاجر القید في السجل 
التجاري حتی یستطیع الغیر أي الداتنون معرفة مرکزة. كما یظهر في 
أنه یفرض gle‏ التاجر إمساك الدفاتر التجارية» i‏ یمنح لدائنه آکیر 
ضمان لذمته فضلا عن اخضاع التجار جميعا lel jay‏ موحدة عند 
توفقهم عن الوفاء بديونهم» أو عندما یقعون في مشكلة مالية صعبة. 


Li‏ المهنة التجاريةء فهي مرتبطة مباشرة بتقوية الإتمان. فمن أجل 
أن تتضح للدائنين الوضعية القانونية لمدينهم. يقوم التاجر بقید مختلف 


الوقائع والتصرفات التي تسمح بمعرفة هذه الوضعية القانونية! 


هذا وقبل التعرض لجميع هذه المسائل» يجب علينا بادئ ذي بدء 
تعريف التاجر قبل التطرق إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه. 


تعريف التاجر: یتعذر اعطاء تعريف عام وشامل للتاجر. فتعريف 
التاجر إذا كان شخصا معنويا فان تعريفه يسند إلى الموضوع والشکل» 
وان كان هناك عامل مشترك يجمع بينهما وهو ممارسة الأعمال 
التجارية» وينص القانون الفرنسي في المادة الأولي على تعريف التاجر 
بأنه الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية ويجعلها حرفة معتادة له 
فمفهوم العمل التجاري طغى على تعريف التاجر سواء كان شخصا 
طبيعيا أو معنويا. ولقد كان التقنين التجاري الفرنسي الذي صدر في عهد 
NAPOLEON‏ سنة 1769 یتسم بروح الطائفية عندما قام بتعریف 
galt‏ ۱ 


Jauffret ۱‏ المرجم السابق ص S11‏ 
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إذ عرفه وفق معیار شكلي بحیث تمثل في ضرورية الانتماء إلى 
إحدى الطوائف التجارية التي كانت معروفة آنذاك. وبعد اندلاع الثورة 
الفرنسية وصدور تقنين سنة 1807 أبيحت مزاولة التجارة للكافة استنادا 
إلى المبادی التي نادت بها الثورة الفرنسي وتبنی المشروع الفرنسي؛ 
المعیار الموضوعي في تعريف التاجر بدلا من المعيار الشكلي الذي ساد 
في ظل نظام الطوائف". 


فاصبح تعریف التاجر هو: کل من يقوم بالاعمال التجارية على وجه 
الاحتراف یکسب صفة التاجر. غير أن المشرع الفرنسي نسي أن يعرف 
المقصود بالعمل التجاري» واورد تعدادا له في الکتاب الر ابع الخاص 
بالمحاکم القنصلية. 


وهکذا أصبح تعریف التاجر في القانون التجاري الفرنسي تکنتفه 
صعوبات نظر 1 لاستناده إلى فكرة غامضة لم يقم المشر ع بتوضیحها ولم 
يعط تعریفا لهاء وهي فكرة العمل التجاري. ولقد نقل المشرع الجزاثري 
عن هذا التقنين تعريف التاجر في المادة الأولى من التقنين التجاري التي 
تنص على ما "igh‏ يعد تاجرا کل من يباشر عملا تجاریا ويتخذه Aaja‏ 
معتادة له". وقد أشرنا سالفا ان المشرع الجزائري قد عدل هذه المادة 
فأصبحت صياغتها كالتالي: 'يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوى 
يباشر عملا تجاري ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف 
ذلك. 


وإذا كان تعريف التاجر يثير صعوبات خاصة لارتباطه بفكرة العمل 
التجاري الذي لم يعرفه لا المشرع الفرنسي ولا الجزائري» والذي عجز 
الفقه عن وضع معيار لهء فإننا نورد التعريف الذي جاء به الأستاذ حسين 
۲ 2 ۲ ام 5 3 7 
النوري" وهو: " التاجر هو كل فرد یمارس الاعمال التجارية على وجه 
الاحتراف باسمه ولحسابه» وتتوفر لدیه الأملية التجاریة" 


(i‏ محمد فرید العريني المرجع السابق ص 348. و انظر ایضا jauffret‏ المرجع السابق ص329. 
2 حسین النوري المرجع السابق ص 70. 
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ولذا كان هذا التعریف یوضح في مفهومنا معنی التاجر الا آننا SAU‏ 
عليه وصفه التاجربکلمة فرد اذ لا تصدق هذه الكلمة الا على الشخص 
الطبيعي فحسب. وکان من الافضل أن یستعمل کلمة شخص حتی تصدق 
على الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء. ومن خلال هذا 
التعريف تتضح لنا الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة التاجر وهي: 
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BG لقص‎ | 


التاجر والالتزامات الملقاة على عاتقه 


المبحث 1 
شروط اكتساب صفة التاجر 
الطلب 1 القيام بالأعمال التجارية على وجه الامتهان 


يجب لاكتساب صفة التاجرء أن يقوم الشخص بممارسة الأعمال 
التجارية وقد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على ما يلي : " 
يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له." ولكن بعد 
صدور آمر رقم 96 — 27 المؤرخ في 9 ديسمبر 6 عدلت هذه 
المادة وأصبح نصها كالتالي : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي 
یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة cal‏ ما لم يقض القانون بخلاف 
ذلك." 

pase os‏ النص أشمل وأوسع من سابقه وفي أن واحد أدق 
منه؛ إذ شمل الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يتخذ الأعمال التجارية 
مهنة له. وقد استبدل المشر ع كلمة حرفة بكلمة مهنة وهذه الأخيرة أوسع 
في مطاف امن الجرقة ٠١‏ المي س لین ورن . كما أن الحرفة 
توحي إلى الذهن تلك الصناعات اليدوية التقليدية فحسب. بينما امتهان 
التجارة يشمل جميع النشاطات الحيوية في المجال التجاري والصناعي. 

و علیه, فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة ودائمة بحيث يظهر الشخص 
للغير بمظهر صاحب المهنة التجارية أو بمعنى آخر يجب أن يباشر 
الشخص الأعمال التجارية بشكل اعتيادي على وجه الامتهان. 


والمقصود بالأعمال التجارية هي الأعمال التجارية الأصلية. فإذا قام 
شخص باعمال تجارية منفردة بشكل عارضء فلا يعد تاجرا وان كان 
يطبق على هذه الأعمال أحكام القانون التجاري 


كما أن نص المادة المعدل في ففرته الأخيرة جاء بعبارة جديدة 

و هي : " ما لم يقض القانون بخلاف ذلك." والسؤال الذي يتبادر إلى 

ذهننا من خلال هذه العبار ة. هل هناك آشخاص یمتهنون التجارة وتتوافر 

فيهم صفة التاجر ورغم ذلك يقضي القانون بأنهم غير تجار ولا 

یخضعون ie‏ ا التجاري. کل فان امتهان, om‏ 
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بها ممارسة نشاط ما بصورة منتظمة ومستمرة وعلی سبیل الاستقلال 
ومن خلال هذا التعریف للمهنة saat‏ عناصرها المتمئلة في : 

أ الإعتياد: وهو عنصر (gale‏ مفاده تكرار القيام بالأعمال 
التجارية بصفة منتظمة ومستمرة ومن ثم فإن القيام يعمل تجاري 
عارض لا يكفي CaS‏ عنصر ارا راکب صفة التاجر» GUS‏ 
العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري» إذ قد 
يكفي القیام به ولو مرة واحدة حتی یتوافر عنصر الإعتيادء ویکتسب 
الشخص صفة التاجر» وهذا في حالة ما إذا توافرت piste‏ الأخرى 
للمهنة التجاریة. كما هي الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري. 

ب القصد: هو العنصر المعنوي للمهنة فیجب أن یکون الاعتیاد 
بقصد اتخاذ وضعية معنيةء هي الظهور بمظهر صاحب المهنة. ولکن إذا 
اعتاد صاحب ke‏ ملا سحي سفتجات على مستاجريه یه ابر 
فانه لا یعتبر تاجراء وان كان یقوم بعمل تجاري لانه يعيش من تأجیر 
العقار وليس من سحب السفتجات على مستأجريه. أو اعنیاد المدین في 
تسدید درونة قبول سفتجات مسحوبة عليه من طرف دائنه! 

كما یشترط لاكتساب صفة التاجر أن یکون الاعتیاد بالقیام بالأعمال 
التجارية مصدر الرزق الوحید والرئيسي للشخص. فلا مانع من اعتبار 
شخص تاجراء رغم تعدد المهن التي یقوم بها سواء كانت المهنة التجارية 
هي مهنته الرئيسية. أو كانت ثانوية یزاولها إلى جانب المهنة الرئيسية 
غير التجاريةء وکل مهنة یمارسها التاجر تخضع للقواعد الخاصة بهاء 
أي أن المهنة التجارية تخضع للقواعد التجارية والمهنة المدنية تخضع 
للقواعد المدنية. ولکن إذا آشهر افلاس التاجر الذي یمارس عدة مهن 
فإن هذا الجزاء يؤدي اين تصفية ذمته بكاملها. فيشمل أمواله التجارية 
وغير التجارية OY‏ القانون الجزائري لا يجيز تعدد الذمم أو تخصيص 
الذمم بل يأخذ بوحدة الذمة وهذا استتادا الى الفقرة الأولى من المادة 
188 مدني التي تنص على مايلي: "آموال المدین جمعها ضامنة لوفاء 
ديونه", باستثناء حالة القیام بشر 4S‏ الشخص الو احد galls‏ یجیز leas‏ 
المشرع مبدأ تخصيص أو تجزئة الذمة. 


1. حسين النوري المرجع السابق ص 73 . وانظر أيضا محمد فريد العريني المرجع السابق ص 
1 و152 . وانظر علي حسين يونس المرجع السابقء ص 166 و167. 
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كما یشترط لاکتساب صفة التاجر. أن یکون الاعتیاد بالقيام بالاعمال 
التجارية مصدر الرزق الوحید والرئيسي للشخص. فلا مانع من اعتبار 
شخص تاجراء رغم تعدد المهن : التي يقوم بها سواء كانت المهنة 
التجارية هي مهنته الرئيسيةء أو كانت ثانوية يزاولها إلى جانب المهنة 
الرئيسية غير التجاریة. وكل مهنة يمارسها التاجر تخضع للقواعد 
الخاصة clea‏ أي أن المهنة التجارية تخصع gill‏ اعد التجارية والمهنة 
المدنية تخضع للقواعد المدنية. ولكن إذا شهر إفلاس' التاجر الذي یمارس 
عددت مهن فان هذا الجزاء يؤدي الى تصفية ذمته بكاملها. قيشمل 
أمواله التجارية وغير التجارية» cy‏ القانون الجزائري لا يجيز تعدد 
الذمم او تخصیص الذمم بل aah‏ بوحدة الذمة» وهذا استنادا الى الفقرة 
الاولی من المادة 188 مدني التي تنص على مايلي: "آموال المدین جمعها 
ضامنة لوفاء دیونه. 


13 


بقصد الظهور بمظهر صاحب المهنة» بل يجب أن يقع على وجه 
الاسیتقلال» فيمارس الشخص العمل التجاري لحسابه الخاص ولیس 
الحساب غیره» لان التجارة تقوم على الائتمان» والائتمان بطبيعته ذو 
صفة شخصيةء فيقتضي تحمل التبعة والمسؤولية» وبالتالي فلا يعتبر 
العمال ولا المستخدمون تجارا لأنهم لا يقومون بالأعمال التجارية 
لحسابهم بل لحساب رب العمل الذي يتحمل وحده مخاطر هذه 
الاعمال» وتربطهم برب العمل رابطة تبعية! » إذ يخضعون لتوجيه 
ورقابته. كذلك لا يعتبر تاجرا مدير الشركة ولا عضو مجلس 
الادارة في شركة المساهمة ولا الممثل التجارية › 


ج - الاستقلال: لا يكفي لاكتساب صفة التاجر أن يكون الأعتياد 


2 علي حسين يونس المرجع السابق ص 171 وأنظر أيضا ااه[ المرجع السابق ص 538. 
٠‏ أنظر محمد حسن عباس المرجع السابق ص 76. 
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Représentant.de commerce‏ وهذا حتى لو كانت هم نسبة من الأر باح 
وذلك OY‏ ركن الاستقلال بنقصهم لأنهم لا بتعاقدون با سمائهم ولحسابهم 


الخاص» أي لا يباشرون العمل التجاري لحسابهم بشكل مستقل. 


هذا وقد يطرح أشكال بالنسبة للشخص الذي يمارس التجارة في 

لمر و اسم اخر. وتكون هذه الحالة cole‏ عندما يحظر على 

شخص الاتجار بمقتضى قانون أو لائحة أو تكون له في الاستتار مصلحة 

ما. ee‏ ل م موی ا ولقد أثير الخلاف 

بين الصفة حول ما إذا كانت الصفة التجارية تلحق هذا الشخص أو 
Dy‏ 


فذهب رأي إلى ٍضفاء الصفة التجارية على الشخص الستور نظرا 
لأن التجارة تمارس بإسمه وحسابه. بيغا رأي آخره إضفاء هذه الصفة على 
الشخص الظاهر وحده وذلك احتراما للثقة المبنية على مظاهر الأشياء. أما 
الرأي الراجح فیری ضرورة اضفاء صفة التاجر على الشخص الستور 
والظاهر معا إذ لا يجوز للشخص المستور أن يفلت من آثار صفة التاجر؛ 
بينا شروط هذه الصفة متوافرة فيه. أما بالنسبة للشخص الظاهر فعلى الرغم 
من عدم توافر عناصر الحرفة التجارية لدیه فإنه یعتبر تاجرا هو الاخر لان 
ظهوره بمظهر التاجر وتعامله مع الغير على هذا الأساس يجب أن يؤدي 
إلى اكتسابه ضفة التاجر با تتمضنه هذه الصفة من اثار تطبيقا لنظرية 
الوضع الظاهر وحماية لثقة الغير. 


اذن كلما توافرت هذه العنا . اعتياد وقصد هو استقلال. 
لوان جير من و 3 
حققت الهنة التجارية. واكتسب كل من يزاوها صفة التاجر. 


(1) محمد حسن عباس المرجع السابق ص 217. وأنظر أيضا حسين النوري المرجع السابق. 
ص 76؛ وانظر ایضا محمد فريد العريني المرجء السابق ص 153. 
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المطلب 2-أهلية الاتجار: 


يجب لاکتساب صفة التاجر أن تتوافر في الشخص أهلية الاتجار. فإذا لم 
تتوافر لديه هذه الأهلية فإنه لا يعتبر تاجرا حتى لو باشر أعمالا تجارية واتخذها 
حرفة له. ويجب عدم الخلط بين انعدام الأهلية والمنع من احتراف التجارة. ذلك 
لأن الشخص قد تتوافر لديه الأهلية؛ ويمنع من احتراف التجارة مثل الموظفين 
والأطباء والمحامين الخ... 

ولكن في حالة ماإذا احترف هؤلاء الأشخاص التجارة. فإنهم يكتسبون صفة 
التاجر وتعتبر أعمالهم تجارية صحيحة. ويلتزمون بجميع التزامات التجار, وهذا 

حماية. للغیر الذي تعامل معهم. وان كان يطبق عليهم جزاء لمخالفة الحظر الذي 
جاء في قانون المهنة التي ينتمون إليها. فتوقع عليهم عقوبات تأديبية. 

هذا ولم يتطرق التقنين التجاري الجزائري لأهلية الإتجار مما يجعلنا نعود إلى 
القواعد العامة. إذ يقضي التقنين المدني الجزائري بالمادة 40 منه بأن سن الرشد 
تتحدد بتسع عشرة سنة كاملة. وعلى ذلك فإن كل شخص بلغ سن 19 سنة؛ يجوز 
له مزاولة التجارة طالما كانت أهليته ALS‏ ولم يصب بعارض من عوارض الأهلية 
كالجنون والعته والسفه والغفلة. 

Li‏ القاصر. فيمنع عليه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن 18 سنة كاملة وطلب 
الإذن من ذوي الشأن. طبقا لما جاء بالمادة 5 من التقنین التجاري الجزائري إذ 
تنص على مايلي:" لا يجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثماني 
عشر سنة AL‏ والذي يريد مزاولة التجارة. أن يبدأ في العمليات التجارية, كما 
لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعاهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية, إذا لم 
يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق 
عليه من المحكمة؛ فيما إذا كان والده متوفيا أو غائباء أو سقطت عنه سلطته 
الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب أو الأم". 
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توضح هذه المادة أن كل من بلغ 18 سنة كاملة؛ ذکرا كان أو أنثى بستطیع 
مزاولة التجارة شريطة أن يحصل على إذن من الأب إذا كان على قيد الحياة أو من 
الأم في حالة وفاة الأب أو غيابه وسقوط سلطته بسبب عارض من عوارض الأهلية, 
ويحصل على إذن من مجلس العائلة بشرط أن يكون مصادقا عليه من طرف 
المحكمة. ويطرح السؤال بالنسبة لطبيعة الإذن الممنوح للقاصرء فهل يعد مطلقا 
أو مقيدا؟ 

لو رجعنا إلى نص المادة 5 لاحظنا أنه جاء مطلقا دون قيد إذ اشترط مجرد 
الإذن من الأب أو الأم أو المجلس العائلي, مع التصديق. غير أن المادة 6 من 
التقنين التجاري الجزائري قيدت تصرفات التاجر القاصر في الميدان التجاري وهذا 
بقولها: "يجوز للتجار القصر المرخّص لهم طبقا للأحكام الوارة في المادة 5 أن 
يرتبوا التزاما أو lay‏ على عقاراتهم» غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان 
اختياريا أو اجبارياء لا يمكن أن يتم إلا باتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع 
أموال القصر أو عديمي الأهلية. 

يوضح هذا النص, أن الإذن الممنوح للقاصر من طرف الأب أو الأم أو المجلس 
العائلي. حسب الأحوال قد يكون مطلقا كما قد يكون مقيدا. بحيث يجوز لذري 
الشان oY ogi of‏ غرضهم برمي دائما إلى تحقیق مصلحة القاصر. الأمر :الذي 
یجعلهم یحیطونه بضمانات كفيلة لتحقیق هذه المصلحة. وبالتالي فالقاصر لا 
یتمتم بأهلية الاتجار الا في الحدود التي رسمها له الاذن المصادق عليه من 
المحکمة. وعلیه فجمیع التصرفات التي تدخل في إطار الاذن تکون صحيحة 
رتکسبه صفة التاجر, آما التصرفات التي تخرج عن الحدود المرسومة في الاذن. 
نیجوز له أن یتمسّك بأبطالهاء ولا تکسبه صفة التاجر. هذا فیما یخص الأموال 
المنقولة. أما الأموال العقارية. فان كان المشرع يجيز للقاصر ترتیب أي التزام أو 
رهن علیها. فان هذا التصرف لا يتم إلا بعد اتباع الاجراءات الشكلية المتعلقة. 
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بیع أموال القصر. ما يفهم منه أن الشرع أحاط القاصر بضمان كفيل برعاية أمواله 
في الميدان التجاري الذي يدور محيطه حول الضاربة وجني الربح. 


المرأة والتجارة: تسوي الشريعة الاسلامية بين المرأة والرجل فيما يتعلق 
بالأهلية سواء كانت المرأة متزوجة أو لا. غير أن بعض التشريعات اللاتينية لا تجیز 
للمرأة المتزوجة وإن كانت بالغة ورشيدة مزاولة مهنة التجارة إلا بعد الحصول على 
إذن من زوجها. لذلك يجب الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية للمرأة التزوجة 
بقصد معرفة ما إذا كان يسمح ها بالاتجار أو لا؟ 


أما التقنين التجاري الجزائري» فقد تعرض للمرأة التي تمارس التجارة واعتبرها 
أهلا لتحمل المسؤولية الترتبة على مارسة هذه الهنة» بحيث ألقي على عانقها تحمل 
الالتزامات التجارية شخصيا بدلا من إلقاء العبء على زوجها أو الحصول على إذن 
منه. Ming‏ ما تنص عليه المادة 8 تجاري بقوها: «تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال 
التي تقوم بها لحاجات تجارتها». کا أن المرأة التي تقوم بمساعدة زوجها في al‏ 
بالتجزئة لا تكتسب صفة التاجر» ولا يعتبر عملها إلا oe‏ المساعدة التي تنجم 
عن رابطة الزوجية وهذا ما تشير إليه المادة 7 من التقنين التجاري بعد تعديلها 
والتي نصت بقوها: «لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان یارس نشاطا تجاريا تابعا 
لنشاط زوجه ولا يعتبر تاجرا الاإذا كان يارس نشاطا تجاريا منفصلا». 


مقتضى هذا النص أنه إذا كان أحد الزوجين (سواء الزوجة أو الزوج) يمارس 
نشاطا تابعا لنشاط زوجه بحيث لا يستقل بمفرده في هذا النشاط فلا يعد في نظر 


القانون تاجرا إلا إذا مارسه بشكل مستقل ومنفصل. 
هل يجوز للأجنبي مزاولة التجارة على التراب الوطني؟ 
ترمي السياسة الا قتصادية للجزائر حاليا إلى تشجيع ار Wert I‏ لى الأجنبي 3 


الوطن. بقصد انعاش لإقتصاد لوطي نيج الأزمة اي يتخبط نی إذ va as‏ 


la loi relative a la monnaie et au اتعلق بالصرف والقفرض‎ 
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11 الصادر في أفريل 1990 یتبنّی مبداً حرية استثمار الأجنبي في shoul‏ والقضاء 
على القیود التي كانت تقف في طریق هذا الاستثمار (1) 

ولكي یستطیع الأجنبي القيام بالاستشمار أو الاتجار. يجب من الناحية القانونية 
يكون أهلا لذلك. وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن أهلية aT‏ 
الشخصي أي القانون الوطني ومن تم فان أهلية الأجنبي يحكمها القانون الوطني استنادا 
إلى الفقرة 1 من المادة 10 من القانون المدني والتي تقضي بما يلي: "تسري القوانین 
المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهلیتهم على الجزاثریین ولو کانوا مقيمين في بلد 
أجنبية" فبمفهوم المخالفة تسري القوانين الوطنية على الحالة المدنية والأهلية للأجانب. 
لکن الفقرة 2 من نفس المادة تضع استتنا۲ لهذا الأصل. فتقضي بالنسبة OU pal)‏ 
المالية التي تبرم في الجزاثر وتنتح آثارها فیها اذا كان أحد الطرفین آجنبیا ناقص 
الاهلية, ویرجع نقص أهليته إلى سبب فيه خفاء لا يمكن تبینه أي أنه خفی یصعب على 
المرء کشفه. فان هذا العیب لا يؤثر في أهلية الأجنبي ولا یقرر القانون حمایته. وبالتالي 
یعتبر في نظر القانون الجزاثري کامل الأهلية. متى كان کامل الأهلية طبقا للقانون 
الجزائري» فیعتد بتصرفه ویعتبر صحیحا. متی كان قد تم بالجزاثر وأنتج آثاره فیها إذن 
فالأصل أن أهلية الأجنبي بحکمها قانون جنسیته في جمیع التصرفات القانونية باستثناء 
التصرفات المالية. التي تتم في الجزائر وتنتج آثارها فيها فتخضع للقانون الجزائري 
بالشروط التي فرضها القانون. وفيما عدا هذه الحالة نعتقد أن على الأجنبي وإن كان 
بالغا سن الرشد طبقا للقانون الجزائري وقاصرا طبقا لقانونه الوطني. لا يزاول الإتجار إلا 
بحسب الشروط المقررة في قانونه ومن ثم يجب عليه أن يحصل على الإذن بالإتجار من 
السلطات المعنية بذلك وهنا قياسا على القاصر في القانون الجزائري. 


"parmi les principales reformes deja mises en oeuvre, on ۲6۱6۷۵ la suppression des 

restrictions eXistantes l'investissement etranger et la liberation du commerce exte- 
rieur” 

Annonce d'un débat sur la reforme du commerce exterieur et la liberation des 

mouvements de capitaux en Algerie comment s'y retrouver? Rachid FEKKAK 


economiste financier juin 1991. 
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المبحث -2- 
التزامات التاجر 


المطلب 1-إمساك الدفاتر التجارية: 


من بين التزامات التاجر. الالتزام بامساك الدفاتر التجارية ويأتي هذا الالتزام 
من فكرة المحاسبة التي لها علاقة متينة بالحياة التجارية. 

فالدفاتر التي یلتزم التاجر بامساکها هي التي تبین مرکزه المالي من خلال 
الصفقات التي یبرمها, كما توضح لدائنیه عند إفلاسه العملیات التي قام بها قبل 
الافلاس. فمن خلال هذه الدفاتر تقوم عملية محاسبة التاجر. ولقد عرفت 
التشريعات القديمة امساك الدفاتر بقصد المحاسبة التي كانت تهدف إلى إعلام 
الغير بالمركز المالي للتاجر (1). 

غير أن عملية المحاسبة, وان كانت ضرورية للحياة التجارية المعاصرة؛ فانها 
ترمي إلى تحقيق أغراض شتى منها: 

1- تعد المحاسبة, القاعدة الأساسية لجمیع العملیات الا قتصادية والإحصائية. 

2- تبین المحاسبة الأرباح الصافية. 

3 - تبين المحاسبة معلومات دقيقة تستند الیها مصلحة الضرائب. 





Hamel et lagarde (1)‏ المرجع السابق الجزء 1 ص 284 و285. 

وانظر أيضا jauffret‏ المرجع السابق ص 390 و 391. 

- عرف كل من الشعب البابيلي رالشعب اليوناني فكرة امساك الدفاتر پقصد معرفة مركز أو وضعية التاجر إزاء 
عملائه. وذلك عن طريق وضع اسم العميل بقابله المبلغ الواجب تسديده؛ واسم الشخص الذي يجب أن يسدد له. 
وكانت هذه الدفاتر تستعمل كوسيلة اثبات أمام القضاء. غير أن الفضل يرجع للرومان في تأسيس المحاسبة عن 
طريق امساك الدفاتر إذ كان المواطنون يقومون بامساك دفاتر يسجلون فيها جميع تصرفاتهم حتى يكونوا على دراية 
من وضعيتهم المالية. وفي حالة نشوب نزاع كانت تقدم هذه الدفاتر كدليل للاثبات. 
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- إذن ففکرة المحاسبة نبعت من فكرة امساك الدفاتر. لهذا أوجب المشرع على 
التاجر امساك الدفاتر التجارية بقصد محاسبة نفسه ومحاسبة غیره. وهذا عن طریق 
تدوين کل العملیات التي يقوم بها عند مباشرته للتجارة حتی تکون بمثابة المرآة 
الصادقة لحرکته التجارية وامساك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنظمة يعود 
بالفائدة على التاجر وعلی دائنیه وعلی الخزانة العامة على السواء. لأنها تکون 
كفيلة ببیان المرکز المالي للتاجر» وبيان ماله وماعلیه من دیون متعلقة بتجارته. 
واذا آشهر افلاسه . یستطیم اثبات سلامة تصرفاته وحسن نيته حتی يدرأ عن 
نفسه خطر التعرض لعقوبة الافلاس بالتدلیس أو بالتقصير. فاستنادا إلى هذه 
الدفاتر یستطیع أن يقنع دائنيه ob‏ اختلال شؤونه التجارية برجع إلى ظروف لم تكن 
في الحسبان. مما يمكنه من الحصول على الصلح الواقي من الافلاس, لأن القانون 
يتطلب لذلك حسن النية. فمن الصعب افتراض حسن نيته إذا اهمل في تنفيد 
الإلتزام الملقى على عاتقه وهو امساك الدفاتر التجارية(1). 


(1) انظر سميحة القليوبي المرجع السابق ص 132. 
وانظر أيضا محمد فريد العريني المرجع السابق ص 192. 
وانظر أيضا محمد حسن عباس par pall‏ السایق ص 124. 
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1- الأشخاص الملزمون بإمساك الدفاتر التجارية 


تنص المادة 9 من التقنين التجاري الجزائري على آن: "کل شخص طبيعي أو 
معنوي له صفة التاجر ملزم بامساك دفتر لليومية يقيد فيه یوما بیوم عملیات 
المقاولة أو أن یراجم على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في 
هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا". 

يتضح من نص هذه المادةء أن كل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 
يلتزم بإمساك الدفاتر التجارية وعلى هذا الأساس فإن الشخص المدني يعفى من 
هذا الإلعزام الذي لا يلقى إلا على عاتق التاجر الذي يجب عليه امساك هذه 
الدفاتر بطريقة تضمن أو تكفل بيان مركزه المالي وبيان ماعليه من ديون تترتب 
عن مزاولته التجارة. 

يغار التساؤل حول مدى الزام الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية, 
فهل يلتزم بامساك دفاتر خاصة به إلى جانب دفاتر الشركة (1)؟ 


ذهب رأى آخر إلى أنه لا یلتزم. لأن دفاتره ستكون تكرارا لدفاتر الشركة. ولكن 
رأى آخر ذهب إلى أن الشريك المتضامن يلتزم بامساك دفتر يقيد فيه مايحصل 
عليه من أرباح من الشركة؛ وماينفقه من مصروفاته الشخصية, وذلك لأهمية 
البيانات عند إفلاس الشريك أو الشركة. ويرجح الأستاذ أكثم أمين الخولي (2) 
الرأي الأخير, لأنه يرى أنه تطبيق سليم للقانون , لأنه يحفظ مصالح الغير في حالة 
الافلاس. 


وانظر أيضا محمد فرید العريني المرجع السابق ص 195 
(2) انظر اکثم أمين الخولي المرجع السابق ص 283. 
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ونشیر آخیرا إلى أن الالتزام بامساك الدفاتر التجارية یقع على عاتق کل من 
يزاول التجارة على الاقلیم الجزاثري سواء كان وطنیا أو أجنبيا لأن هذا الالتزام يعد 
من قبيل التنظيم الداخلي لهذه المهنة. 

2- أنواع الدفاتر التجارية 

دفتر اليومية: Le livre journal‏ هو أهم الدفاتر التجارية وهو عبارة عن 
سجل يومي لحياة التاجر بحيث يجب عليه أن يقيّد فيه جميع العمليات التي يقوم 
بها يوما بعد يوم من بيع واقتراض الخ... 

وكذلك يقيد كل مسحوباته الشخصية ويتم ذلك بشكل تفصيلي ودقيق. 
والحكمة من ذلك ترجع إلى أن مسحویات التاجر الشخصية لها أهمية كبيرة عند 
إفلاسه» إذ من الممكن اعتباره مفلسا بالتقصير إذ تبين أنه كان ينفق على حياته 
الشخصية مبلغا لا تسمع به حالة تجارته ومركزه المالي (1). وامساك دفتر 
اليومية يتناسب مع المشروع الصغير أو المتوسط. ولكن بالنسبة للمشروع 
الضخم. فان العمليات التجارية تكثر على التاجر وتتنوع مما يجعل قيدها في 
سجل واحد قد يحيطه اللبس والغموض نظرا لعشابهها. وأحيانا من حيث الشررط 
والآثاز لذلك یجوز للتاجر استعمال دفاتر يومية :مساعدة (2) لهذ العمليات 
بحيث یخصص کل دفتر لنوع معين من العملیات التجارية التي ینجزها محله: 
دفتر للمبیعات. دفتر لأوراق القبض الغ... 


(1) محمد فرید العريني المرجع السابق ص 197 وانظر أيضا حسین النوري المرجع السابق ص 111. 
)2( محمد فرید العريني ص 197 ومحمد حسن عباس ص 235. 
وانظر آیضا علي حسن يونس المرجع السابق ص 229 و230. 
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2- رمتی استعمل التاجر هذه الدفاتر. فانه في غنی عن تقييد عملیاته المالية 
بالتفصیل في دفتر اليومية الأصلي» ويكتفي في هذه الحالة بتقیید اجمالي لهذه 
العملیات في دفتر اليوميتالأصلي في فترات منتظمة. فاذا لم يتبع هذا الاجراء 
وجب اعتبار دفاتر اليومية المساعدة بمثابة دفتر يومية اصلي ذی اجزاء متعددة 
واخضاعها بالتالي للقواعد التي استوجب القانون مراعاتها لضمان انتظام الدناتر 
التجارية, التي یتعین على التاجر امساكها. 

سس دفتر الجره والميزانية: تعرضت له المادة 10 من التقنين التجاري الجزائري 
فهو إذن دفتر الزامي والجرد أي  L'inventaire‏ تقدیر اجمالي لجمیع 
العناصر المكونة لذمة التاجر سواء كانت عناصر مادية کالبضائع والمهمات 
والأصول الشابشة. أو غير مادية کالحقوق قبل الغیر والعناصر المعنوية للمحل 
التجاري وسواء في ذلك حقوق المشروع أو التزاماته (1). 
ویشترط القانون اجرا ء عملية الجرد مرة في السنة على الأقل. فتقيد فيه صورة 
من الميزانية العامة للتاجر. والميزانية هي التعبیر الرقمي المنظم طبقا لقواعد 
المحاسبة عن مركز التاجر الايجابي والسلبي في نهاية السنة المالية. وتتخد شکل 
جدول مکون من جانبین: احدهما للأصول. والآخر للخصوم؟ ویقصد بالأصول حقوق 
المشروع وتشمل الأموال الثابشة والمنقولة التي یمتلکها والدیون التي له قبل 
الغير. أما الخصوم, فمعناها الدیون التي على المشروع للغیر, وکذلك رأس مال 
المشروع باعتباره دينا عليه لصاحبه. ويهدف بیان الميزانية إلى تبيان المركز 
المالي وتسهيل ربط الضريبة على الأرباح التجارية (2). 


jauffret (1)‏ المرجع السابق ص 404 

وانظر أيضا سميحة القليوبي المرجع السابق ص37 [وانظر أيضا عبد الرزاق أحمد السنوري نظرية الإلتزام بوجه عام 
الإثيات, أثار الإلتزام دار أحياء الثرات العربي ص 269. 

(2) أكثم أمين الخولي المرجع السابق ص 287. 

ومحمد فريد العريني المرجع السابق ص 198. 


144 


3- الدفاتر التجارية الا ختيارية 

جرت العادة على الزام التاجر بامساك دفاتر أخرى. إذ املتها الضرورة العملية 
والتطبيقية لممارسة مهنة التجارة. وهذا رغم عدم تعرض المشرع لها بنص 
یحکمها. وتکون هذه الدفاتر الزامية أي يجب على التاجر امساکها أو اختيارية 
وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي یمارسها وأهميتها ومن أهم هذه الدفاتر: 

1 - دفتر التسويدة: وهو دفتر يقيد فيه التاجر جميع العمليات التي يقوم بها. 
وهذا فور حصولها بحيث لا يخضع في قيدها لأية قواعد معينة؛ بل قد تكون في 
شكل غير منظم. على أن يقوم بنقلها فيما بعد إلى دفتر اليومية بشكل منتظم. 

2- دفتر الأوراق التجارية: ويقيد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من 
التاجر أو عليه وتواريخ استحقاقها. 

3- دفتر الصندوق أو الخزانة: يقيد فيه حركة النقود التي تدخل في الصندوق 
والتي تخرج (ae‏ 

4- دفتر الأستاذ: وهو من أهم الدفاتر التي جرت عادة التجار على امساکها لأنه 
الدفترالرنيسي الذي تصب فيه کل الدفاتر الفرعية السابقة وتظهر فيه النتانج النهانية 
لتحرکات pole‏ المشروع التجارية. كما تبينها هذه الدفاتر. ویمسك هذا الدفعر طبقا 
لقواعد المحاسبة التجارية. ویستخرج التاجر من واقعه میزانیته السنوية. 

5- دفتر المستندات والمراسلات: يلتزم التاجر بالاحتفاظ بجمیع المستندات 
والمراسلات والبرقیات التي تکون متصلة بنشاطه التجاري سواء صدرت منه أو من 
الغیر . ویقوم بترتيبهاء اما ترتیبا زمنيا أي حسب ورودها وإما تبعا للصفقة أو العملية 
التي یقوم بها. على كل حال يجب على التاجر أن یحتفظ بها بطريقة منظمة لايشوبها 
الغموض حتى يمكن الإعتماد عليها في الإثبات. 

6- دفتر المخزن: يسجل فيه حركة البضائع أي حركة البيع والشراء (1) 


ومحمد فريد العريني المرجع السابق ص 198 و199. 
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4- كيفية امساك الدفاتر التجارية 

نص المشرع الجزاثري في المادة 11 من التقنین التجاري على الطريقة التي 
بلتزم التاجر بامساك الدفاتر التجارية حتی تکفل بیان مرکزه المالي بشکل واضح 
ودقیق, أي بیان ماله من حقوق وماعلیه من دیون ترتبت عن مزاولته للنشاط 
التجاري. وتتجلی هذه الطريقة في: 

آولا: ترقیم صفحات الافترین أي (اليومية والجرد) قبل استعمالهما. مع 
التوقیع علیهما من طرف المحکمة المختصة التي یقع في دائرتها نشاط التاجر. 

انتا عدم احتواء الافترین على أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو تحشیرا. 
وترجع الحكمة في ذلك إلى منع التاجر من تعديل او محو للبيانات الواردة في 
الدفتر حسبما تمليه عليه مصلحته. وفي حالة ما إذا وقع أي خطأ أثناء قيد إحدى 
العملیات. فلا يجوز شطبها أو تصحيحها بين السطور, وإنما يجب تصحيحها 
بقيد جديد یژرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ. 

مدة الإحتفاظ بالدفاترالتجارية: تنص المادة 10 من التقنين التجاري الجزائري 
على مدة الإحتفاظ بدفتري الجرد واليومية. وكذلك المراسلات والبرقيات والفواتير 
وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة. وهذه المدة هي عشر سنوات تبدأ من 
تاريخ ارسالها أو تسلمها. ومدة عشر سنوات ليست مدة تقادم وليست لها صلة 
بتقادم أو بقاء الحقوق المقيدة في الدفاتر. وإنما هي عبارة عن حد زمني للالتزام 
بتقديم الدفاتر كدليل أمام القضاء. 
' فبعد مرور مدة أربع سنوات تقوم قرينة بسيطة على ان التاجر قد اعدم دفاتره. 
وهذه القرينة مقررة لمصلحة التاجر. فيستطيع أن يقدم دفاتره لإثبات حق له بعد 
انقضاء عشر سنوات دون ان تنقص من قيمة الدفاتر في الإثبات. كما يجوز لخصم 
التاجر إلزامه بتقديمها أمام القضاء إذا أثبت ذلك(1). 


(1) محمد فريد العريني المرجع السابق ص 201 وانظر أيضا سميحة القليربي المرجع السابق ص 143 . 
وانظر أيضا jauffret‏ المرجع السابق ص 407. 


ید 


۳ 
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مدة الاحتفاظ بالدفاتر الأخرى: بما أن المشرع الجزاثري لم یتعرض للدفاتر 
التجارية الأخرى التي یلتزم التاجر بإمساكهاء فانه لم یتعرض أيضا لمدة الاحتفاظ 
بها. 

وقد جرت العادة على أن يحتفظ التاجر بهذه الدفاتر طوال المدة الضرورية 
لتقادم الحقوق الثابثة فيها. 

الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات بامساك الدفاتر التجارية: 


3 
اث ۳ 


رتب المشرع الجزائري على الإخلال بامساك الدفاتر التجارية جزاءات مدنية 
واخرى جنائية. 
-- الجزاءات المدنية: إن التاجر المهمل الذي لم يمسك الدفاتر التجارية أو لم يراع 
فيها الأوضاع المقررة قانونا. يتعرض لجزاء حرمانه من تقديم دفاتره للغير كدليل 
للاثباث أمام القضاء. ويكون التاجر قد حرم نفسه من دليل مادي في متناول يده, 
لا سيما إذا كان خصمه تاجرا مشله. إذ يمكن الوقوف على الحقيقة بواسطة إجراء 
مقارنة بين دفتر كل منهما ,زویری الأستاذ محمد فريد العريني (1). إن امساك 
دفاتر غير منتظمة من طرف التاجر. إذا كانت قد فقدت كل حجیتها آمام 
القضاءءإلا أن قيمتها لا تهدر بشكل مطلق, إذ يمكن اعتبارها مجرد قرائن أو 
عناصر في الإثباث. 

LS‏ أن امساك دفاتر تجارية غیر منتظمة یجعل مصلحة الضرائب لا تعتمد 
علیها وتقدر الضريبة على التاجر تقدیرا جزافیا. فضلا عن أن في حالة افلاس 
التاجر؛ لا یتمتّع بالصلح الواقي من الافلاس. وهذا نظرا لسوء نيته التي تجعله 
غير جدير بهذا الصلح. 


(1) محمد فريد العريني المرجع السابق ص 202 
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الجزا مت الجنائیة: أوقع المشرع الجزائري على كل تاجر لم یمسك الدفاتر 
التجارية بانتظام عقوية التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس وهذا ماقضت به المادة 
0 من التقنین التجاري التي تعرضت لحالات الافلاس بالتقصير ومن بینها 
UL‏ التاجر الذي توقف عن الدفع ولم يمسك حسابات مطابقة بعرف المهنة نظرا 
لأهمية تجارته. كما نصت المادة 371 فقرة 5 من نفس القانون على اعتبار التاجر 
مفلسا بالتقصیر في حالة توقفه عن الدفع» وکانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة 
بانتظام ونصت المادة 374 على اعتبار التاجر مفلسا بالتدلیس في حالة توقفه عن 
الدفع ویکون قد أخفى حساباته أو بدد أو إختلس كل أو بعض pel‏ أو یکون 
بطريق التدليس قد آقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته. سواء كان هذا في 
محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية؛ أو في میزانیته, ما المادة 378 فقد 
لتعرضت للشركة التي توقفت عن الدفع. وطبقت عقوبة الإفلاس بالتقصير على 
' القائمين بالإدارة والمديرين والمصفين للشركة أو بوجه عام كل المفوضين من قبل 
الشركة؛ والذين أمسكوا بسوء نية أو أمروا بامساك حسابات الشركة بغير انتظام. 
وتعرضت المادة 369 للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من 
قانون العقوبات على الأشخاص الذين ثبشت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو 
بالتدليس. 
.. من خلال هذه المواد يتضح مدى أهمية امساك الدفاتر التجارية في الحياة 
التجارية, وإمساكها بانتظام وإلا تزعزعت الثقة في شخص التاجر وفي مركزه 
المالي مما يعرضه إلى جزاءات قانونية مختلفة. 
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دور الدفاتر التجارية في الإثبات 

بما أن المجال التجاري یتمیز بحرية الإثبات» فقد آلزم المشرع التاجر بقید 
العملیات المتعلقة بنشاطه التجاري في دفاتر خاصة بذلك. بحيث منح هذه الدفاتر 
آهمية بالغة في مجال الإثبات حتی تسهل هذه الدفاتر بما تحتویه من بیانات 
کشف الحقيقة, لاسیما إذا كان خصم التاجر تاجرا أيضاء فتجري عملية المقارنة 
بين دفتر كل منهما للاطلاع على هذه الحقيقة. 

لذا نظم المشرع كيفية الإعتماد على هذه الدفاتر في الإثبات. ومن خلال 
الأحكام التي وردت في التقنين المدني والتجاري, يتضح أن دفاتر التجار تقدم 
كدليل للاثبات. والأمر جوازي بالنسبة للقاضي وليس وجوبيا بحيث يجوز ألا يمنح 
لهذه الدفاتر أية أهمية في الإثبات ولو أمسكها التاجر بشكل منتظم حسب ماأقره 
القانون (1), أما في حالة ماإذا منح القاضي لهذه الدفاتر أهمية في الإثبات, 
فهناك وسیلتان, أو طريقتان تقدم Ly,‏ هذه الدفاتر للاثبات وهما: 

أولا: La representation‏ العقدیم: 

تنص المادة 16 من التقنین التجاري الجزائري على مايلي: "يجوز للقاضي أن 
يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقدیم الدفاتر التجارية أثناء قیام النزاع. وذلك بغرض 
استخلاص مایتعلق منهاء بالنزاع". 

وتستعمل هذه الطريقة في المنازعات التجارية والمدنية سواء كان الخصم تاجرا أو 
غير تاجر استنادا إلى عموم النص. فللمحکمة أن تأمر به من تلقاء نفسها دون طلب من 
الخصوم حتی تطلع على الجزء الذي وردت فيه البيانات المتعلقة بالخصومة )2( 
وتطلع عليه المحكمة بنفسها أو عن طریق اللجوء إلى خبير تکلفه بذلك. كما قد تأمر 
بوضع الدفاتر لدى كتابة الضبط لفحصها من طرف قاضي منتدب لذلك. 


jauffret (1)‏ المرجع السابق ص 414 و415. 


(2) سميحة القليوبي المرجع السابق ص 145. 
وانظر أيضا jauffret‏ المرجع السابق ص 412 و413. 
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oh‏ واطلاع المحکمة على الدفاتر التجارية يقع بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحت 
إشرافه. ج وفي حالة ماإذا امتنع الخصم عن تقديم دفاتره التي gal‏ بها القاضي. 
فيستخلص هذا الأخير قرينه لفائدة خصم التاجر وتوجه له يمين متممة للنصاب. 
كما يجوز للقاضي قبل ذلك أن يقضي بغرامة تهديدية لالزام التاجر بتقديم الدفاتر. 
وتوضع هذه الدفاتر.بين يدي القاضي أو الخببر المعين. ولكن لاتبلغ إلى الخصم. 
وهذه الحالة لا تطبق على الدفاتر الإلزامية! وإنما على الدفاتر الاختبارية لأنها 
لاتتضمن خطورة على أسرار التاجر الواردة في دفتره (1). 


ثانيا: La communication‏ التسليم والاطلاع: تعتبر هذه الطريقة خطيرة 
لأنها تكشف آسرار التاجر عن طريق وضع الدفاتر تحت تصرف الخصم بقصد 
الإطلاع عليها. لذا فإن المادة 15 من التقنين التجاري حددت حالات استعمال 
هذه الطريقة ولم تجزها إلا في قضايا الإرث وقسمة الشركة والافلاس. ويجوز 
للقاضي أن يأمر بالإطلاع على الدفاتر التجارية من تلقاء نفسه. 

والإطلاع أو التسليم أوسع مدى من التقديم. ولذا فإن توفي التاجر وقام نزاع 
بين ورئته jhe‏ للقاضي إلزام الورثة الذين بحوزتهم دفاتر مورثهم. إطلاع بقية 
الورثة عليها حتى يتمكن كل واحد منهم من تقدير نصيبه في الشركة ونفس 
الحكم ینطبق في حالة حل الشركة إذ يجوزللقاضي أو المحكمة أن تأمر كل شريك 
nee ous‏ الدفاتر التجارية ليتبين ون نصیبه. وفي حالة une‏ فان وکیل 


وظیفته. 


)1( آنظر يحي بكوش المرجع السایق ص 168 و169 . 

وانظر أيضا عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السایق ص 273 و274. 
وانظر أيضا محمد فرید العريني المرجع السابق ص 209. 

وانظر أيضا 21111701[ المرجع السابق ص 413 و414. 

رانظر أيضا سميحة القليوبي المرجع السابق ص 145. 
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دأ“ هذا ویجوز للخصوم أن یتفقوا على أن یتبادلوا تسلیم الدفاتر التجارية فیما 
بينهم. وذلك عدا الحالات المنصوص علیها في المادة 15 من القانون التجاري. 
كما أنه بامکان القاضي أن یرفض الأمر بتسلیم الدفاتر إذا طلبه أحد الخصوم, 
وتکون له السلطة المطلقة في ذلك (1). 
- قوة الدفاتر التجارية في الاثبات 

للدفاتر التجارية حجية في الاثبات. وقد حددها القانون في مسألتین: 

1- دفاتر التجار حجة على هؤلاء: تنص الفقرة 2 من المادة 330 مدني 
هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزىء ما ورد 
فيها (واستبعاد منه) ماهو مناقض لدعواه". 

ومقتضى هذا النص, أن دفتر التاجر حجة علیه. لأنه يعتبر بمثابة اقرار مكتوب 
صادر منه. وقد يكون التاجر قد كتبه بخط يده أو بواسطة أحد أتباعه. ومن ثم 
فيكون هذا الدفتر حجة عليه سواء كان خصمه تاجر. ol‏ غير تاجر وسواء كان النزاع 
تجاريا أو مدنيا. 

١ 
ويقدم كدليل للاثبات دفتر التاجر حتى لو كان غير منتظم, وهذا مايفهم من نص‎ >) 
المادة 330. ويما أن البيانات التي يشتمل عليها دفتر التاجر هي بمثابة إقرار‎ 
mar مكتوب. فیجب تطبیق القاعدة التي تقضي بعدم تجزئة الاقرار. وبالتالي فإن‎ 
التاجر اما أن یستند إلى دفتر التاجر بصفة كلية في استخلاص الحق الذي يدعي‎ 
به آمام القضاء. واما أن يترك ماورد في الدفتر, إذ لا يجوز تجزئة البیانات التي‎ 
اشتمل عليها الدفتر بحيث لا يأخذ إلا البيانات التي تتفق ومصلحته؛ بينما‎ 
یستبعد البيانات التي تكون ضد حقه. واعتبار دفتر التاجر حجة عليه قاعدة‎ 


(1) يحي بكوش المرجع السابق ص 172. 
وانظر أيضا محمد زهدور المرجع السابق ص 43. 
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أملتها الضرورة العملية في الحياة التجارية» فهي عبارة عن استثناء أو خروج على 
القاعدة العامة في الاثبات والتي تقضي بألا يجوز للمرء أن يقدم دلیلا ضد نفسه» 
فضلا عن أن دفتر التاجر هو عبارة عن ورقة عرفية لا تحمل توقیعه بل قد لا تکون 
مكتوبة بخط ory‏ لذا جعل القانون تقدیم هذا الدفتر آمرا جوازیا للقاضي ولیس 

كما يجوز للتاجر صاحب الدفتر أن يثبت عکس ماورد فيه وذلك بكافة طرق 
الإثبات كالبينة والقرائن. ولایجوز الإعتراض عليه بأنه لايجوز |ثبات مايخالف 
الكتابة إلا بالكتابة لأن ماورد في الدفتر لایعتبر دليلا كاملا لأنه مجرد ورقة 
عرفية غير موقّعة, وانما هو قرينة قابلة لإثبات العكس (1). 

2- دفاتر التجار حجة لهم: تقضي القاعدة العامة بأنه لايجوز أن يصطنع المرء 
دلیلا لنفسه حتی لو كان تاجراء وکانت دفاتره منتظمة. فکل ماورد في دفاتر 
التاجر لا يصلح أن يكون دليلا لتحقیق مصلحته. galery‏ مه بل لابجو أن 
يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنه غير صادر من خصمه. ورغم ذلك فقد أجاز القانون 
استثناءا أن يستعمل دفتر التاجر كدليل لتحقيق مصلحة هذا الأخير وهذا في 
حالتين: 

-1-أن يقوم نزاع بين تاجرين: تنص المادة 18 من التقنين التجاري على 
مايلي: 

"يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة 
للأعمال التجارية". فبمقتضى هذا النص يشترط لتطبيقه أن تكون الدفاتر التجارية 
التي يستند إليها القاضي: 


(1) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 278 و279. 
وانظر أيضا محمد فريد العريني المرجع السابق ص 203. 
وانظر أيضا علي حسن يونس المرجع السابق ص 245. 
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01- منتظمة حتی بستطیع مقارنتها بدفاتر التاجر الخصم ویتمتع القاضي في 
ذلك بسلطة تقديرية, فيستطيع العمل بها على أنها صحيحة وكافية لاثبات الشي. 
المدعى به, كما يستطيع رفضها على أساس أنها لا تتمتع بأية قيمة, وإذا كانت 
دفاتر التاجرين تتضمن بيانات متعارضة. فمن حقّه أن يفضل واحدة على 
الأخرى(1). 

2- للعمل بهذا النص يجب أن يقع النزاع بين تاجرین, فإذا وقع بين تاجر 
وشخص غير تاجر فلا يجوز العمل بهذه القاعدة. 

3- يجب أن يكون النزاع متعلقا بالأعمال التجارية, فإذا كان نزاعا مدنیا أو 
مختلطا فلا يتسنى العمل بالقاعدة. 


-2- أن يقع النزاع بين تاجر وغير تاجر: الأصل ألا يكون دفتر التاجر Wine‏ 
لا على التاجر ولا على غير التاجر ولكن Ly‏ أن القانون أجاز استثناءا أن يكون 
دفتر التاجر حجة له. على التاجر إجاز أيضا استثناءا أن يكون دفتر التاجر حجة 
على غير التاجر أي الشخص العادي ولكن في حالة ماإذا توفرت الشروط التالية: 

01- أن يكون موضوع النزاع سلعة قام التاجر بتوريدها إلى عميله الغير تاجر 
كالخباز الذي يورد الخبز مثلا. فلا يصلع الدفتر حجة لفائدة التاجر في غير 
موضوع البضائع كالقروض مثلا أو تنفيذ التزامات بالقيام بالعمل (2) 

02- يستوي أن يكون العمل مدنيا بالنسبة للطرف غير التاجرء أو تجاريا 
بالنسبة للطرفين. 


(1) بحي بكوش المرجع السابق ص 170. وانظر أيضا محمد زهدور الموجز في الطرق المدنية للإئبات في التشريع 
)2( انظر يحي بكوش المرجع السابق ص 173. وانظر أيضا عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 282. 
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لإ 03- أن يكون محل الالتزام مما يجوز إثباته بالبينة للطرف غير التاجر, أي لا 
يتجاوز 1000د ج استنادا لنص المادة 333 مدني جزائري. 


4- أن يقوم القاضي بتكملة الدليل. وهذا عن طريق توجيه اليمين المتممة 
pW‏ بقصد تدعيم ماجاء في دفاتره. ومن جهة آخری. فان للقاضي أن يسمح لغير 
التاجر بتقديم الدليل لنقص ماورد في دفتر التاجر من بيانات. ويكفي في ذلك 
البينة أو القرائن. بل يجوز للقاضي أن يستنبط من القرائن في نقص هذا الدليل 
مايكتفي معه بتوجيه اليمين المتممة الى غير التاجر. وهذا ماتنص عليه الفقرة 1 
من المادة 330 مدنى جزائري " غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق 
بتوريدات قام بها التجار, يجوز للقاضي توجيه اليمن المتممة الى أحد الطرفين 
فيما يكون اثباته بالبينة". 

المطلب -2- القيد في السجل التجاري 


قبل التطرق إلى القيد في السجل التجاري, لابد لنا من إعطاء نبذة تاريخية 
عن السجل التجاري, والأنظمة المختلفة والمتبعة بصدده. 

یرجم الأصل التاريخي لنظام السجل التجاري إلى القرن الثالث عشر. عندما 
تكونت طوائف التجار في المدن الايطالية. فكانت طائفة التجار تقید اسماء 
أعضائها في قوائم خاصة. وكانت هذه الأخيرة تستخدم لحصر التجار بصفتهم 
أعضاء الطائفة حتى يمكن دعوتهم لحضور الإجتماعات ومطالبتهم برسوم القيد. 
ثم تطور الأمرء وأصبحت العادة تتمثل في إرسال قائمة إلى أعضاء الطائفة بأسماء 
التجار الذين يرغبون في اخطار التجار الآخرين ببيانات عن تجارتهم. ثم تطورت 
هذه العادة فأصبحت الطائفة ترسل قائمة بأسماء جميع التجار وبيانات عن تجارة 
كل منهم إلى أعضاء طائفة التجار. وهكذا نشأ السجل التجاري باعتباره قائمة 
تدرج فيها أسماء التجار أعضاء الطائفة المهنية. واقتصر استعمال القائمة على 


آغراض إدارية تنظيمية تشبه نقابة التجار. كهيئة مهنية, وبعدها تطور هذا النظام. ` 
فأصبح السجل التجاري أداة للاستعلام عن التاجر دون الحاجة إلى رضاء التاجر . 
وتصریحه بذلك وقد انتشر نظام السجل التجاري وتبنّته مختلف التشریعات. وان 
اختلفت, اختلافا بینا من حیث الأغراض والوظائف المنوطة به (1). فهناك من 
اعتبره مجرد أداة احصائية تسهل الوصول إلى احصائیات دقيقة عن We‏ التجارة 
هن یت leans‏ المال المستغل فیها. وعدد التجار وجنسيتهم» وأنواع التجارة 
المختلفة الموجودة على اقلیم الدولة. وتأخذ بهذا النظام فرنسا. وهناك من ینظر 
إليه کنظام قانوني موضوعي يؤدي وظيفة الاشهار في المواد التجارية» وترتبط به 
اثار بالغة الخطورة وتأخذ بهذا النظام آلمانیا. 

2[ نظام السجل التجاري في القانون الفرنسي: صدر أول قانون للسجل التجاري 
سنة 1919 ولکن لم يكن یعترف sh‏ دور للاشهار. ولا يرتب على القيد أو عدم 
القيد اية اثار قانونية موضوعية مما جعل الفقه ينتقده على اساس أن هذا القانون 
لم ينشئ سجلا تجاريا Registre‏ بل مجرد ملف Casier commercial(2)‏ 
وفي 1953 أعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل, وأدمج نصوصه في المجموعة 
التجارية ذاتها. ومنح هذا القانون أهمية للسجل التجاري, وتبنى فيه موقفا وسطا 
بين الفكرة الإدارية والفكرة الإشهارية المطلقة التي يأخذ بها القانون الألماني. 

وأهم ماجاء به هذا القانون, الرقابة على قيد البيانات في السجل التجاري, إذ 
يقوم قلم كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البياناتَ المطلوب 
قيدها للتأكد من مطابقتها للحقيقة. وفي سبيل ذلك له أن يطلب المستندات التي 


Ou comme un repertoire de renseignements sur les commergants ct leurs en- (2) 


treprises. Revue trimestrielle du commerce 1954 p.233. 
وانظرأيضا آكثم آمین الخولي المرجع السابق ص 317 و318.‎ 


تؤكد صحة هذه البیانات كما أخذ القانون بمبداً عدم حجية البیانات غير المقيدة 
في السجل على الغير (1). 

بینما يستطيع هذا الأخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته ولو لم 
تكن قد قيدت في السجل (2). وأخيرا أقام القانون من قيد إسم الشخص في 
السجل التجاري قرينه غير قاطعة على اكتساب صفة التاجر. ويرى الفقه أن هذا 
القانون قد حقق تقدما كبيراء ولكن أحكامه يشوبها بعض التعقید. كما يعاب عليه 
أنه لا يأخذ بالإشراف القضائي الكامل على السجل لتكون لبياناته حجية مطلقة. 
ولقد صدرت عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد التزاما قانونيا تترتب عليه 
بعض الآثار مثل قانون 1 جوان 1923 المعدل بقانون 17 مارس 1964 الخاص 
بالزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتير الخاصة 
بتجارته(3). وقانون 9 أوت 1953 الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد في 
السجل, والقانون الصادر في 3 مارس 1968 الذي أعاد تنظيم أحكام السجل 
التجاري. 

ورغم التعديلات التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إلا أنه يقف 
موقفا وسطا بين النظام الإداري والنظام الإشهاري (4). 

نظام السجل التجاري في القانون الألماني: اعتبر القانون الألماني السجل 
التجاري كنظام أساسي من نظم القانون التجاري. له دور هام وخطير لأن الوظيفة 
المنوطة به تتعدى الوظيفة الإحصائية والاقتصادية. وإنما السجل التجاري في 


(1) حسين النوري المرجع السابق ص 90. 

(2) اكثم أمين الخولي المرجع السابق ص 319. 
)3( 2011701[ المرجع السابق ص 446. 

(4) سميحة القليوبي المرجع السابق ص 164 


+ 
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النظام الألماني هو أداة للشهر القانوني یتمتع بالحجية المطلقة فیما یخص 
البیانات التي تم قيدها فيه. لهذا أسند المشرع الألماني مهمة السجل التجاري 
للسلطة القضائية بحيث يقوم بها poli‏ يدعى قاضي السجل» ومنحه سلطة واسعة 
للتحقق مُن صحة البيانات التي تقدم له قبل قيدها. كما مكنه من فرض غرامات 
تأديبية على التاجر لإجباره على تقديم البيانات الضرورية. ورتب القانون الألماني 
على السجل التجاري أثارا هامة تتمثل في ضرورة القيد لإكتساب صفة التاجر, 
فضلا عن أن البيانات المقيدة في السجل يجوز للتاجر الإحتجاج بها على الغير, 
حتى لو كان هذا الأخير یجهلها. إذ لها حجية مطلقة. أما البيانات غير المقيدة؛ 
فلا يجوز له الإحتجاج بها حتى لو كان الغير على علم بها. 

وقد أوجب نظام السجل التجاري الالماني. على القاضي حماية الإسم التجاري, 
وذلك عن طريق مراجعة السجل للتأكد من خلوه من اسم يشبه اسم التاجر طالب 
القيد. فإذا ماعثر على هذا التشابه ألزم طالب القيد بتعديل اسمه حتى يمكن 
التمييز بينه وبين الإسم المقيد وهذا منعا لللبس بينهما (1). 

نظام السجل التجاري في القانون الجزائري: وكل المشرع الجزائري مهمة 
السجل لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري؛ ولكن القضاء 
يشرف عليها ويقوم بمراقبتها. فضلا عن قيامه بالنظر في المنازعات الخاصة بها. 
تیا النهج الذي نهجه المشرع الجزائري نجده يقف موقفا وسطا بين السجل 
التجار ی الألماني الذي پرتب على عملية القيد الاشهار 


لب با 


القانوني OY‏ المشرع الجزاتري رتب نفس الأثر بدلیل 


)1( محمد فرید العريني المرجع السابق ص 174 و175. وانظر آیضا حسین النوري المرجع 
السابق ص 88 
وانظر أيضا سميحة القليوبي المرجع السابق ص 165. 


المادة 19 من قانون السجل التجاري رقم 22/90 المزر = 
کے 27 محرم عام 1411 للموافق ل 18 وت 1990 م 
المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم بالأمر رقم 96/ 
7 المور خ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل 10 
یتابر سنة 1996 والتي تنص على أن :"لتسجیل في السجز 
التجاري عقد رسمي Sih‏ کامل الاهلية القانونية لممارسة 
تاره ویترتب .عليه الاشهار القانوني الاجباري (. .وبين 
القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري کأداة للاحصاء 
الاقتصادي في المجال التجاري فأسند مهمته إلى جهاز 
إداريء ومثله فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة إلى 
المرکز الوطني للسجل التجاري وهو عبارة عن مرفق 


اداري. 


— الملزمون بالقید: 


تناول التقنين التجاري في مادتيه 19 و 20 الاشخاص 
الملزمین بالقید في السجل التجاري. فنصت المادة 19 على 
دلي گرم Gaal‏ في سل eG‏ کا تحص 
طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائريء ويمارس 
أعماله التجارية داخل القطر الجزائري. كل شخص معنوي 
تاجر بالشکل» أو يكون موضوعه تجارياء ومقره في الجزاتر 
أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت. 


أما المادة 20 فقد نصت على مايلي: " يطبق هذا الالزام 
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| - کل تاجر. شخصا طبیعیا كان أو معنویا. 


- کل مقاولة تجارية یکون مقرها في الخارج وتفتح 
في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة اخرى 


_ ككل ممثليه تجارية أجنبية تمارس على أن تحدد 


3 المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 41-97 
مور خ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 
37 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري لتؤكد على 
الأشخاص المكلفين بالقيد في السجل التجاري وهم الأشخاص 
الطبیعیون الأشخاص المعنوية فقضت بقولها: یخضع 
ly‏ امية لهد كي السجل التجاري وفق ما بنص عليه التشریع 
المعمول به ومع مر Sle!‏ الموانع المنصوص علیها فیه: 


2 کل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج ونفتح في 
الجماعات 7 BE‏ ۰ الأخنبية a‏ تمارس 
نشاطها علی التراب الوطني. 

5 کل مستأجر مسیر محلا تجاریا. 
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6 کل شخص معنوي تجاري بشکله أو بموضوعه 
لتجاري» مقره في الجزاثر أو یفتح بها وكالة أو فرعا أو أية 


7 كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا 
يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري. 


إذن استنادا إلى هذه التصو ص ۳ يتحقق القيد في السجل 
التجاري إلا إذا توافرت شروط معينة لممارسة مهنة التجارة 
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 
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1 - يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنويا: 


يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من يتمتع بصفة التاجر سواء كان شخصا 
طبیعیا أو معنویا کالش رکات والمؤسسات الإقتصادية والوكلات في حالة ما إذا اعت 
شكلا من الأشكال التي أضفى عليها القانون الصفة التجارية أ مارست og‏ 
یدخل في إطار الهنة ree‏ وسواء كان التاجر وطنيا أو أجنبيا. 


2 - يجب أن لا یکون التاجر موضوع أي تدبیر بمنعه من ممارسة الشاط التجاري: 


هذا ما تقضي به ede 13 soll‏ السجل التجاري(!). فان كان هذا 
الشخص Lab‏ فیجب ol‏ یکون من الأشخاص الذين يز هم القانون aw se‏ 
النشاط التجاري» إذ لا جوز أن یکون داحلا 3 إطار مهني حر» ls‏ أ او 
الطبيب. 


ما بالنسبة للشخص انعنوي فيحظر عليه الإتجار مثلا في موضوع يدخر 
في نشاط الدولت أو يتخذ شكلا يحظره القانون. 


3 لممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري: 


لا يكفي tl‏ بالصفة التجارية حتى يلتزم م التاجر بالقيد في السجل التجاري 
اعد ان يكون له محل خاري SS slik‏ ا فرع oe,‏ 


کت & 
9 نت فيا ia af‏ 3 


(1) انادة 3 من قانون السجل التجاري تنص عا ی مايلي: ایب على کل شخص ضعي مم 
بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية ویرید مارسه bus‏ يخضع للقانون التجاري أن يصر ح 
بذلك es!‏ الضابط العمو لعمو مي wal‏ ل قانونا عقتضی هد القانون ويبين بوضواج مب جم 


أ رصم 
Se ee‏ الأعراف التجا, رية و له ها يكن فوص 
أي تدبير عنعه من ا fae‏ ذلك النشاصط 0 آمهند. 
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التاجر یتمتع بالجنسية الجز اثرية ولکن محله يوجد في 
الخارح» ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة التاجر لا يلتزم 
بالقید في السجل التجاري الجز اثري. 


آما بالنسبة للأشخاص المعنوية فیشترط القانون أن تمارس 
نشاطها على التراب الجزاثري وهذا حتی لو كان مرکزها 
الارئيسي في الخار ج» ولا تزاول في الجزاثر الا نشاطا فرعیا 
أو ثانویا. ونلاحظ في هذا الصدد تکاملا بين القوانين الجزائرية» 
فإذا كان القانون التجاري في المادة 19 منه وفي المادة 20 
المعدلة بأمر رقم 27-96 الصادر في ديسمبر 1996ءبل أن 
المادة 4 من المرسوم, 00 المتعلق بشروط القيد في سجل 
اسل TS‏ 2۷ وكالة في 
الجزائر كما أن المادة 50 من التقنين المدني فقرة 5 تؤكد ذلك 
بقولها : الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج» ولها 
تشاط في الجز اثر یعتیر مركزها في نظر القانون الداخلي في 
الجز اثر ". 


* ۲ ۰ 5 9 + 5 3 5 ۰ 
ومعدى هذا النصء ان الشرکات حتی لو كان مرکز‌ها 
الرئيسي في الخارج» ولكنها تمارس نشاطها في الجزائر وقد 
يكون هذا النشاط الذي تمارسه الشركات فرعيا أو ثانويا بجانب 
النشاط الرئيسي التي تقوم به في الخارج» ومع ذلك فان القانون 
الجزائري يخضعها لأحكامه أي أحكام القانون التجاري وأحكام 
فانون السجل التجاري. فلا يجوز إطلاقا . إخضاعها للقانون 
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آثار القيد في السجل التجاري 


1 - إذا توافرت الشروط المذکورة أعلاهء وتم قيد التاجر في 
السجل التجاري ترتبت تبت على ذلك و إذ نجد المادة ا 
مسجل في السجل ری نج بمب a‏ از اء القو انين 
الجاري بها العمل» الا إذا د ثبت خلاف ذلك ويخضع لكل النتائج 
ee"‏ عن rte a a‏ درق اليك مار 
للتاجرء ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة 


وتوضح هاتان المادتان أن القيد في السجل التجاري يعتبر 
قرينه على ثبوت الصفة التجارية للشخص الطبيعي أو الشخص 
المعنوي بحيث يتمتع بممارسة النشاط التجاري على التراب 
الجزائري بكل حرية. 


ولكن هذه القرينة أصبحت قاطعة لا يمكن دحضها أمام المحاكم 
المختصة لأن المادة 21 من القانون التجاري قد عدلت بموجب امر 
27/96 عدار في 1996/02/9 فحذفت العبارة ما قبل الأخيرة 
(إلا ly‏ ثبت خلاف ذلك) و واصبح نص المادة 21 كالتالي : " کل 
anes‏ روز معنوي مسجل في السجل Teorey oe‏ 


Agua‏ التاجر از اء gall‏ انين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمه 
NAE‏ 


le,‏ هذا الأساس هل اکتساب صفة التاجر تستمد من امتهان 
الشخص للأعمال التجارية أو من oud‏ في السجل التجاري؟ 


163 


2 — يرتب القيد الإشهار القانوني الإجباري» بحیث یکون للغير 
الاطلاع على وضعية التاجر ومرکز موسسته» وملكية المحل ونوع 
النشاط الذي يستغله الخ... 


أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر الإجباري في تمكين 
الغير من الإطلاع على محتوى العقود التأسيسية والتحويلات أو 
التعديلات التي أجريت على رأس المال والتصرفات القانونية التي 


1 ) المادة 20 من القانون السجل التجاري تنص على ما يلي : " يستهدف 
الاشهار القانوني الاجباري Lad‏ يخص الشركات التجارية والمؤسسات 
الفردية في مفهوم الفقرة الثالثة من المادى 6 من هذا القانون اطالاع 
الغير على محتوى العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات 
والعمليات التي تشمل رأسمالها ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيع 
المحل التجاري والحسابات والسندات الإشعارية المالية. وتخضع 
للإشهار القانوني الإجباري سلطات أجهزة الإدارة أو التسيير وحدودها 
ومدتها وكذلك جميع الاعتراضات التي تشمل هذه العمليات. كما تخضع 
للإشهار القانوني الإجباري كل الأحكام القضائية التي تتعلق بتصفيات 
التراضي أو بالإفلاس وجميع التدابير التي تقرر الحظر أو اسقا؛. الحق 
في ممارسة التجارة ". 

.المادة 21 من نفس القانون تنص على ما يلي : الإشهار القانوني 
الإجباري Lad‏ يخص الأشخاص الطبيعيين التجارء إطلاع الغير على 
وضعية التاجر وأهلية وموطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه 
تجارته فعلا وعلى ملكية المحل التجاري. ويجب على التاجر غير 
المستقر أن يتخذ موطنا قانونيا يناسب احتياجات تجارته في الإقامة 
الاعتيادية. 


03- عند اجراء القيد يسلم للتاجر سجلا يحتوي على رقم التسجیل, فالمادة 
6 من قانون السجل التجاري تنص على مايلي: "لایسلم الا سجل تجاري واحد 
لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون. ولا يمكن الادارات أن تطلب من 
التاجر صورا أو نسخا من السجل التجاري الا في الحالات التي ينص علیها 
القانون صراحة". وإذا كانت هذه المادة تنص على ضرورة تسلیم سجل تجاري واحد 
طيلة حياة التاجر. فان رقم التسجیل يجب أن يذكر في جمیع المستندات الخاصة 
بالتاجر وبتجارته وهذا ماتقضي به المادة 27 من القانون التجاري بقولها: "يجب 
على کل شخص طبيعي أومعنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان 
فواتره أوطلباته أوتعريفاته أونشرات الدعاية أوعلى كل المراسلات الخاصة 
بمؤسسته والموقعة عليه منه ویاسمه, مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة 
أصلية ورقم التسجيل الذي حصل علیه, وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها 
بغرامة قدرها 180د ج إلى 360د ج. 

4 يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلاد الشخصية المعنوية للشركة 
وتمتعها بالأهلية القانونية هذا ماتنص عليه المادة 549. من القانون التجاري 
بقولها: "لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل 
التجاري» وقبل اتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة 
ولحسابها متضامنین من غير تحدید في آموالهم. إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها 
بصفة قانونية أن BE‏ على عاتقها التعهدات المتخدة. فتعتبر التعهدات بمثابة 
تعهدات الشركة منذ تأسیسها". 

وفي حالة ما إذا Lb‏ أي تعدیل على العقد التأسيسي للشرکة. يشترط القانون 
قیده حتی یتسنی للشركة الاحتجاج به قبل الغیر» والا اعتبر باطلاء هذا ماتقضي 
به المادة 548 من القانون التجاري بقولها: "يجب أن تودع العقود التأسيسية 
والعقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجازي. وتنشر حسب 
الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا.كأنت باطلة". 


165 


5- لاتتوقف التزامات صاحب المحل ویبقی مسؤولا عنها في مواجهة الغیر 
حتى يتم قيدها في السجل التجاري هذا ماتقضي به المادة 23 من القانون 
التجاري بقولها: "لايمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره آویژجره. أن 
يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقه من 
جراء الإلتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجرء إلا ابتداء من اليوم الذي 
وقع فيه !ما الشطب وإما الإشارة المطالبة. وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر 
على وجه التأجير". 

إجراءات القيد 


بالنسبة للشخص الطبيعي: يشترط القانون لممارسة التجارة أن يكون الشخص 
متمتعا بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية؛ فيصرح لدى الضابط العمومي للسجل 
التجاري أنه يرغب في ممارسة التجارة» ويجب أن يكون موطنه في عنوان 
المؤسسة التي يمارس فيها تجارته بصفة منتظمة وفعلية. وفي حالة ماإذا كانت له 
مؤسسات في أماكن متعددة يجب أن يتم التسجيل حسب الأماكن المتواجدة فيها 
مۇسساتە(1). 

بالنسبة للشركات: يجوز لكل عضو في الشركة إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية 
أن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية. للشخصية المعنوية 
التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفوضا قانوناء ولإجراء عملية تسجيل الشركة 
عليه أن يودع القانون الأساسي للشركة؛ ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات 
العامة التأسيسية. ومحضر انتخاب أجهزة الإدارة والتسييرء وبيان السلطات 
المعترف بها للمسيرين» وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع 
المعمول به. 


)1( المادة 13 من قانون السجل التجاري الجزائري. 
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وبعد أن یتحقق مأمور السجل التجاري من مطابقة شکل الشركة التجارية 
للأحكام القانونية المعمول بهاء ویتحقق من الدفع الفعلي لرأس المال المطلوب 
قانونا من الشركة. ومن اختيارها مقرا رئيسيا لها. ويقوم مأمور السجل التجاري 
للشركة بتسليم وصل التسجيل شريطة ألا يعترض الغير على ذلك. وفي حالة 
اعتراض الغير على هذا التسجیل. يتوقف التسجيل ويحال الإعتراض للدراسة من 
قبل قاضي مكلف بالسجل التجاري حسب الأمور الإستعجالية (1). 

التعديلات التي تطرأ على وضع التاجر أو التأشير بالتعديلات أو محو 
التسجيل: 

ألزم القانون التاجر بالتأشير في السجل التجاري gh‏ تغيير يطرأ على تجارته. 
كالتاجر الذي يغير نشاطه. كأن يكون تاجرا للمواد الغذائية ويحول تجارته إلى 
تجارة الملابس أو الأحذية. أو شركة تضامن تعحول إلى شركة ذات 
spas‏ درد أو تفيين رأس مال الشركة أو توقف العاجر عن مزاولة التحارة أو 
وضع شركة في حالة تصفية إلى غير ذلك. والتأشير بالتعديل لايقتصر على التاجر 
فحسب. بل يجوز لكل من له مصلحة في ذلك أن يقوم بهذا الاجراء, هذا ماجاء في 
نص المادة 26 من القانون التجاري وأكدته المادة 33 من قانون السجل التجاري. 
فالمادة 26 نصت على مايلي: "إن الإشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على 
وضعية التاجر المسجل, وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة توقف نشاطه أو عند 
رناته. یمکن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذلك. وإذا لم تصدر من المعني 
بالأمر نفسه. فإن العريضة تؤدي إلى حضور الطالب مورا آمام القاضي المکلف 
بمراقبة السجل التجاري والذي یبث في الشکل. ویتعین على الموثق الذي يحرر 


)1( المادتین 10 و11 من قانون السجل التجاري الجزائري. 
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عقدا ذا آثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للاطراف المعنیین. أن یقوم بکل 
ok Le!‏ المتعلقة بالعقد الذي بحرره". 

آما المادة 33 من قانون السجل التجاري فقد نصت على مايلي: 

"إذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري: وخب على الورثة او ذوی 
الحقوق أن يطلبوا بیان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهران ابتدا ء من 
تاريخ الوفاة. ويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند انقضاء أجل سنة 
وأحدة ابتداء من تاريخ الوفاة الا إذا كان من الضروري أن يستمر الإستغلال مدة 
على وجه الشيوع. ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن 
يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة إلى سنة. كما يجب عليهم أن يعرفوا 
في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه وعنوانه وصفته الورائية ويحددوا بدقة من 
يستمر في الإستغلال وشروطه لحساب المالكين على الشیوع" 

إذن يقع على عاتق التاجر الإلتزام بالتأشير على كل تغيير أو تعديل يطرأ على 
نشاطه. وفي حالة توقف نشاطه بسبب الوفاة» يجب على الورثة التأشير بذلك في 
خلال شهرين من تاريخ الوفاة. أما إذا رغبوا في الإستمرار في استغلال المشروع 
بينهم, فعلیهم طلب التأشير بذلك في السجل التجاري. فإذا لم يقوموا بالتأشير 
ولا بالشطب ولا بالاستمرار في استغلال المشروع عند وفاة مورثهم. وجب عنذئد 
على الضابط العمومي للسجل التجاري. القيام بالشطب من تلقاد نفسه. وهذا في 
أجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة. 

وإذا كان يقع على التاجر إلتزام القيد في السجل التجاري. فان الاخلال بهذا 
الالتزام يترتب عنه أثار قانونية, فضلا عن إيقاع جزاءات عند عدم القيد في 
السجل التجاري. 
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1- آثار عدم القبد في السجل التجاري: 

تنص المادة 22 من القانون التسجاري على مايلي: "لایمکن للأشخاص 
الطبیعیین أو المعنویین, الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري» والذین لم 
یبادروا بتسجیل آنفسهم عند انقضا ء مهلة شهرین أن يتمسكوا بصفتهم کتجار. 
لدی الغیر أو لدی الادارات العمومية الا بعد تسجیلهم. غير أنه لا يمكن لهم 
الاستناد لعدم تسجیلهم في السجل بقصد تهربهم من المسولیات والواجبات 
الملازمة لهذه الصفد". 

فحوی هذا النص» أن كل من یزاول النشاط التجاري» في خلال شهرین من تاريخ 
بدء نشاطه, یلتزم بالقید. فان لم یفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك 
بصفته کتاجر في مواجهة الغیر أي تسقط ace‏ الحقوق التي یتمتم بها باعتباره 
Lal‏ بینما المسوولیات والواجبات الملاژمة لهذه الصفة یتحملها التاجر. وهذا 
جزا ۶ لاخلاله بالالتزام بالقید في السجل التجاري. كما لایمکن للتاجر الاحتجاج 
ببعض البیانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغیر إذا لم يقيدها في السجل 
التجاري الا إذا ثبت أن الغير كان على علم بها. هذا ماقضت به المادتان 24 
و25 من القانون التجاري. فالمادة 24 نصت على مايلي: "لا يمكن للأشخاص 
الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري, أن يحتجوا 
اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة, 
بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 ومايليها. إلا إذا كانت هذه 
es‏ قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجبر إشارة مدرجة في السجل مالم 

یشبتوا بوسائل البينة المقبولة في مادة re‏ آنه في وقت إبرام الاتفاق». كان 

آشخاص الغیر من ذوي الشأن. مطلعین شخصیا على الوقائع الم ذکورة. 

Li -‏ المادة 25 فقد نصت على مايلي: "تسري أحكام المادة السابقة حتی 
فیما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك: 
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01- في حالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر تطبیقا لأحکام التشريع الخاص 
بالأسرة» وعند إلغاء الاذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة. 

2- في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعیین اما وصي 
قضائي. واما متصرف على آمواله. 

3- في UL‏ صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية أو بحلها. 

4- في حالة انهاء أو الغا ء سلطات کل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر 
أو شركة أو مؤسسة اشتراكية. 

05- في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أوذات مسؤولية 
محدودة یتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 3/4 من 
مالية الشركة". 

Li -‏ المادة 29 من قانون السجل التجاري فتنص على مايلي: 

"لایحتج على الغیر بالعقود المنصوص علیها في المواد من 19 إلى 22 من 
مسژولية الأشخاص المعنیین المدنية والجنائية". 

إذن لایجوز الاحتجاج على الغیر بصفة التاجر ولا بالوضعية التجارية سواء كان 
التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا إلا بعد القيد فاذا لم بقم بالقبد في السجل 
التجاري سقط حقه في ذلك وقامت مسؤوليته المدنية والمتمثلة في عدم الاحتجاج 
اتجاه الغير بصفته كتاجر أو بالبيانات اللازمة لنجارته کما تقوم مسؤوليته 
الجزائية والمتمثلة فيما يلي: 
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02- چزاء عدم القید ني السجل التجاري: 

رتب القانون جزاءات جنائية على عدم القيد في السجل التجاري تتمثل في 
الحبس الذي لا يقل من 10 أيام ولا يزيد عن 3 سنوات. وفي غرامة لا تقل عن 
35000 دج ولا تزيد عن 30.000 دج هذا ماجاء في أحكام قانونالسجل 
التجاري. حيث نصت المادة 26 على مايلي: «یعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 
0 دج و20.000د ج على عدم التتسجیل في السجل التجاري. وفي حالة 
العود. تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع 
اقترانها بإجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهرء ويمكن القاضي أن 
يتخذ زيادة على ذلك Ok Lal‏ إضافية تمنع ممارسة التجارة. 

- والمادة 27 نصت على مايلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000د ج 
و20.000د ج. وبالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية تقديم تصريحات غير صحيحة أوأعطى 
بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري. 

وفي حالة العود تضاعف العقوبات السالفة الذكر. ويأمر القاضي المكلف 
بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش 
السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية". 

- أما المادة 28 فتنص على مايلي: "يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة 
توالت سين وق ان مالية تتراوح يين 210.000 ج و30.000د ج كل من 
یزیف أو يزور شهادات التسجیل في السجل التجاري أو أية وثيقة Glas‏ به قصد 
اکتساب حق أو صفة". 

- أما أحكام القانون التجاري, فقد نصت هي الأخرى على جزاءات جنائية 
تمثلت في الحبس والغرامة فنجد المادة 28 منه قد نصت على مايلي: "کل شخص 
ملزم بأن يطلب تسجيل اشارة تكميلية او تصحيحية أو شطب في السجل 
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التجاري, ولم یستکمل الإجراءات المطلوبة منه في غضون 15 يوما من ضبط 
المخالفة دون عذر مبرر» يستدعي لدی المحکمة التي تنظر في المخالفة. 

ويعاقب عن هذه الأخيرة بغرامة قدرها من 2400 ج إلى 20.000د ج وبالحبس 
من 10 أيام إلى 6 آشهر أو باحدی هاتین العقوبتین فقط. 

وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب 
إدراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعنى". 

- أما المادة 29 فقد نصت على مايلي::"كل من يقدم» عن سوء نية معلومات 
غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة 
تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري, يعاقب بغرامة قدرها من 2500 ج 
إلى 20.000د ج وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 
فقط". 

- إذن فان مخالفة التاجر للالتزام بالقيد في السجل التجاري تترتب عليها 
جزاءات صارمة. ويرجع هذا لأهمية القيد الذي يرمي إلى إعلان الغير ودعم 
الائتمان في الميدان التجاري حتى لا يتعرض التاجر لمفاجاءات قد تهز مركزه 
SLU‏ إذ يستند للبيانات الواردة في السجل التجاري بقصد القيام ببعض 
العمليات التجارية. 
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شان 


المحل التجاري 


لقد استعملت عبارة المحل التجاري قديماء وکان یقصد بها المکان الذي 
تمارس فيه التجارة وتعرض فيه السلع ویستقبل فيه العملاء. وظلت فکرة المحل 
التجاري مجهولة حیث لم یحاول أحد أن يقرب بين العناصر المختلفة الضرورية 
للاستغلال التجاري على أساس أنها وحدة ذات قبمة خاصة (1). 

إذن كانت النظرة إلى المحل التجاري هي نظرة مادية بحتة لاتنفذ إلى ماوراء 
الأشياء کالسلع والمهمات. وهذا إلى غاية أواخر القرن 19 اذ استقر الفقه 
والتشريع (2) على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها 
مجموعة الأموال المخصصة لفرض الإستغلال التجاري. وهذه المجموعة تتضمن 
نوعين من العناصر. عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية هي الأهم, 
كالإتصال بالعملاء والإسم التجاري والعلامة التجارية وغيرها. 

هذا ويتميز المحل التجاري عن المؤسسة التجارية في أن هذه الأخيرة بجانب 
ضرورة احتوائها على مجموعة من العناصر الموضوعية التي بواسطتها يمارس 
نشاط المؤسسة؛ فان المؤسسة عبارة عن مجموعة من الأشخاص يمارسون نشاطا 
جماعيا بقصد تحقيق هدف اقتصادي معين (3). 





(1) أحمد فاضل المحل التجاري بحث لنيل ديبلوم الدراسات العليا فرع القانون الخاص سنة 
6 1977 ص 2. 

)2( علي حسن یونس: المحل التجاري النشر دار الفکر العريي القاهرة 1974 ص 111 وانظر 
آیضا اکثم أمين الخولي المرجع السابق ص 460 الذي یی أن الفضل في ظهور فكرة المحل 
التجاري یرجع إلى التجار أنفسهم» لا إلى رجال القانون. فهم الذين تصوروا لأول مرة امکان 
انتقال المحل إلى الغير بكل عناصره: ویکل القیم التي ينطوي علیها. أما المشرع فلم یفعل 
سوی انه استجاب لتطور الحياة. 

Hamel (3)‏ المرجع السایق ص 242. 

وانظر أيضا علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص ST‏ 

وانظر أيضا أحمد فاضل المرجع السابق ص 149. 
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wil,‏ جاءت عدة تعریفات في المحل التجاري منها أن المحل هو مال منقول 
معنوي یشمل اتصال التاجر بعملاته واعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر 
الاستغلال التجاري (1). وهناك من عرفه بأنه: "كتلة من الأموال المنقولة تخصص 
لممارسة مهنة التجارة. وتتضمن بصفة أصلية بعض مقومات معنوية. وقد تشمل 
على مقومات آخری مادیة". وهناك من عرفه بأنه "مجموع آموال مادية ومعنوية 
تخصص لمزاولة مهنة التجارةء وقد يسمى بالمتجر أو المصنع بحسب ما إذا كان 
مخصصا لمزاولة التجارة بالمعنى الضیق أو لمزاولة الصناعة؛ ويسمى أيضا 
بالمنشأة في تطبيق قوانين الضرائب والعمل". 

واستند البعض على عنصر العملاء فعرفوه بأنه: "ملكية معنوية تتكون من حق 
الاتصال بالعملاء وترتبط أساسا بعناصر الإستغلال" (2 

ومهما اختلفت الآراء فإن المحل التجاري هو عبارة عن مال معنوي منقول يقوم 
على ضرورة ممارسة نشاط تجاري مشروع, إذ لا وجود للمحل التجاري إلا إذا كان 
النشاط من طبيعة تجارية, أما في المهن المدنية, فإنه يمتنع تطبيق أحكام المحل 
التجاري حتى لو كانت هذه المهن تقوم على عنصر الإتصال بالعملاء. 





(1) أحمد محرز المرجع السابق ص 179 وانظر أيضا محمد حسن عباس المرجع السابق ص 
368. 
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عناصر المحل: 

للمحل التجاري pole‏ مادية وأخري معنوية, هذا ما جاء في نص المادة 78 
من القانون التجاري: "تعد جزء من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة 
لممارسة نشاط تجاري, ویشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءء وشهرته كما يشمل 
سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستفلال المحل التجاري, کعنوان المحل والاسم 
التجاري والحق في ال یجار والمعدات والالات والبضائم وحق الملكية الصناعية 
والتجارية. كل ذلك مالم ينص علی خلاف ذلك". 

المطلب 1- العناصر المادية 


رتتمثل في المعدات والآلات والبضائع. ويقصد بالمعدات والآلات تلك 
المنقولات التي يستخدمها التاجر في الإستغلال التجاري كأدوات الوزن والقياس, 
والآلات التي تستخدم في المحاسبة والانتاج والسيارات التي تستعمل لنقل 
البضائع الخ... 

أما البضائع. فهي الأشياء التي يجري عليها التعامل, أي السلع التي يقوم 
التاجر ببيعها كالأحذية الموجودة في محل الأحذية أو الملابس في محل يقوم ببيع 
الملایس آو الأقمشة الخ... واحيانا قد تختلط البضائع بالمعدات إذا كان الغرض 
منها تشغيل المحل وصناعة المواد (1) كما هي الحال بالنسبة لمادة الفحم أو 
الزيت التي تلزم لتسيير الات المصنع. اما إذا تمثل نشاط التاجر في بيعهاء فتعد 
من قبيل البضائع. وكذلك قد تعتبر الحيوانات من قبيل المعدات في بعض 
الحالات ومن قبيل البضائع في حالات أخرى. 
(1) علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص 16. 


وانظر أيضا سميحة القليوبي المرجع السابق ص 355. 
وانظر أيضا 1 المرجم السابق ص 348 و349. 
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فالماشية التي یستخدمها محل بيع الألبان في الحصول على الألبان التي یقوم 
ببیعها تعتبر من قبيل المعدات. بينما إذا كان صاحب المحل يتجر في بيع 
الماشية فتعد هذه الأخيرة من قبيل البضائع. 

المطلب 2- العناصر المعنوية: وهي تلك الأموال المنقولة المعنوية التي تستغل 
في النشاط التجاري. وتتفاوت أهمية العناصر المعنوية بحسب نوع النشاط 
التجاري, غير أن هناك من العناصر الضرورية, مالا يتصور قيام المحل التجاري 
بدونها, كعنصر الإتصال بالعملاء والشهرة. لهذا أكد المشرع الجزائري إلزاميتهما 
في المحل التجاري. وعلى كل حال. فان العناصر المعنوية للمحل التجاري تتمثل 
ا ; 

01- الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أو الشهرة: لقد أثير جدال فقهي حول 
مفهوم الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهل یعتبران شيئا واحدا أو عنصرين 
متميزين؟ 

رأى البعض أن السمعة التجارية؛ ليست شيئا متميزا عن عنصر الإتصال 
بالعملاء لأن كلا منهما یعنی الفائدة التى تعود على المحل التجاري من حركة 
التعامل التي تجري معه. د هذه الفائدة عنصرا جوهريا في المحل التجاري. 

غير أن البعض الآخر فرق بين الإتصال بالعملاء والسمعة على أساس أن 
المقصود بالعملاء هو الإتصال بالمحل التجاري بسبب مزايا يتمتع بها صاحب 
المحل, كلبقاته أو أمانته أو نظافته أو حسن معاملته للزبائن بينما السمعة 
التجارية تنشأ من اتصال العملاء بالمحل التجاري بسبب بعض المزايا الخاصة 
بالمحل نفسه كعرض البضائع بشكل جيد وجذاب. 

إذن فالسمعة تعتمد على مزايا ذات طابع عيني متعلقة بالمحل. ويكون لها دور 
في اجتذاب العملاء. والعملاء هم الزبائن الذين یترددون على المحل التجاري 
بقصد الحصول على حاجياتهم سواء بصفة اعتيادية أو عارضة ويحرص التاجر 
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دائما على أن تستمر علاقته مع عملاته وبعمل على تنميتها JS‏ الوسائل 
المشروعة حتى يقبلوا على محله. 

وعنصر الإتصال بالعملاء لايعني أن للتاجر حق ملكية على العملاء إذ ليس 
هناك مابازمهم بالإستمرار في الإقبال على متجره والتعامل معه. ولكن لهذا 
العنصر, قيمة اقتصادية تراعي عند تقدير المحل التجاري. وهذا العنصر يعتبر من 
ah‏ العناصر بل هناك من يعتيره هو المتجر ذاته (1). tal‏ العناصر الأخرى نهي 
انوية تس.اعد على تحقيق الغرض الأساسي الذي یهدف إليه صاحب call‏ وهو 
و بزبائنه وإقبالهم على متجره. ويرى الأستاذ علي جمال الدين أنه إذا 
هب المحل في بعض عناصر المحل التجاري. واحتفظ لنفسه بالحق فى 
١‏ سال بعملائه, فلا يرد تصرفه على المحل التجاري. أما إذا تصرف في er‏ 
ی بالعملاء واحتفظ بكافة العناصر الأخرى, انصب تصرفه على المحل 
التجاري. pares‏ الاتصال بالعملاء حق مالي یمکن التصرف فیه. وینظم القانون 
«مایته عن طریق دعوی المنافسة غير المشروعة. 
۱ 2-السمعة التجارية: وهي قدرة المحل على اجتذاب العملاء بسبب المزايا 
لتي رت بها کجمال العرض, ردقة التنظیم. وجودة السلع الخ... وهذه مزایا 
ملتصقة بالمحل التجاري ولیس بشخص التاجر كما هي الحال في عنصر الاتصال 
لین كانت غالبية الفقه تری أن هذه التفرقة لاتترتب علیها أية فائدة, 
فضلا عن أن عنصر الشهرة وعنصر الاتصال بالعملاء قد یصعب التمییز بینهما في 
بعض الحالات. كما لو كانت شهرة السحل ترجع إلى صاحب المحل الذي یمتا" 
BLL‏ والإتقان في العمل والنظافة. 7 


رانتثر أيضا Ripert‏ المرجع السابق ص 347. 
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3-الإسم التجاري: هو الاسم الذي بطلقه صاحب المحل أو المشفل للمحل 
على المحل التجاري. وقد یکون اسم الشخص WLI‏ للمحل. وقد یکون اسما 
مبتکرا حتی یمیزه عن بقية المحال التجارية (مثل) أحذية الشرق أو فندق هلتون 
آوملابس کوثر الخ... وفي حالة ما إذا أطلق صاحب المحل اسمه على المحل 
التجاري. فلا يعني ذلك اختلاط الاسم المدني بالاسم التجاري» بل یبقی کل واحد 
منهما متمیزا عن PU‏ إذن الاسم المدني جزء من شخصية صاحبه وبالتالي لا 
يجوز التصرف فيه» بينما الإسم التجاري هو عنصر من poke‏ المحل, ومن ثم 
يجوز التصرف فيه كلما انصب التصرف على المحل. 

وإذا كان إسم المحل هو إسم صاحبه. فلا يجوز للمشتري في حالة الشراء أن 
يستعمله إلا في الأغراض المتعلقة بتجارة المحل. وقد يضيف المشتري اسمه 
مقترنا بكلمة SUE‏ أو een HES Gee,‏ بحروف ضغيرة. وفي هذه الحالة يجوز 
للبائم أو ورئته الرجوع على المشتري إذا أخل باستعمال الاسم. كما يجوز في حالة 
بيع المحل أن يشترط البائع على المشتري عدم استعمال الاسم التجاري أن 
یستبعده عن العناصر التي ينصب علیها البیع. ویستعمل الاسم التجاري للتوقیع 
به على معاملات التاجر أو على الأوراق التجارية لأن الاسم التجاري یتضمن اسم 
التاجر؛ وبما أنه عنصر من عناصر المحل التي تدخل في تقدير المحل. ففي حالة 
انتحاله يحق لصاحبه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة على من انتحل اسمه 
لمطالبته بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء ذلك (1). 

4- العنوان التجاري Raison commerciale‏ يقصد به التسمية المبتكرة 
التي يختارها التاجر لتمييز محله التجاري عن المحلات التجارية الأخرى» التي 
تمارس نفس النشاط مثلاء فندق هيلتون أو أحذية الشرق أو ملابس كوثر. ويختلف 


Ripert (1)‏ المرجع السایق ص 347 
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العنوان التجاري عن الاسم التجاري. فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتکرة 
لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ |سم تجاري. كما أن العنوان التجاري لا يستمد من 

ویعتبر العنوان التجاري أو التسمية المبتکرة عنصرا من poke‏ المحل له دور 
فعال في جذب العملاء. إذ أن شهرة المحل قد تعتمد أحيانا على التسمية 
المبتکرة المعروفة لدی العملاء. وهذا العنصر قد یوجد وقد لا یوجد. وينشأ حق 
التاجر في العنوان التجاري بأسبقية استعمال التسمية ویشترط أن یکون الاستعمال 
Lal‏ أو ينقضي هذا الحق بترك استعماله (1). 


العقار لبس عنصرا في المحل التجاري: إن التاجر قد یمارس تجارته اما في 
عقار مملوك للغیر أو مملوك له. ففي الحالة الأولى يعد التاجر مستأجرا للعقار. 
ونحن تعلم أن الحق في الایجار يعد عنصرا من عناصر المحل وینتقل إلى 
المشتري في حالة بیعه. وفي الحالة الثانية أي إذا كان التاجر یزاول التجارة في 
عقار مملوك له. فلا يوجد حق في الایجار. 


لذا يشار التساؤل حول العقار هل یعتبر عنصرا من polis‏ المحل بحیث تنتقل 
ملکیته إلى المشتري في حالة بیع المحل التجاري؟. 


وقد استقر الرأي الراجح على عدم اعتبار العقار کعنصر من poke‏ المحل OY‏ 
هذا الأخير يعد مالا منقولا. ومن ثم لا يجوز ادخال العقار کعنصر في المحل بل 
یظل العقار الذي استعمله مالكه في الإستغلال التجاري بعيدا عن عناصر المحل 


)1( یه ابعلیریی الم انارق صن 358 3505( 
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(1). ولکن المحل التجاري الذي يتمثل نشاطه في شراء العقارات من أجل اعادة 
بیعها يعد عملا تجاریا استنادا لنص المادة 2 الفقرة 2 من التقنین التجاري التي 
اعتبرت عملا تجاریا بحسب الموضوع کل شراء للعقارات لاعادة بیعها . وفي هذه 
الحالة فان العقارات تعد بمثابة بضائع. 

5- الحق في الایجار: يقصد به Go‏ صاحب المحل في الانتفاع بالعقار 
کمستأجر, قد جرت العادة على أن یزاول التاجر نشاطه التجاري في مکان معين, 
غير أن فكرة المکان ليست شرطا لمسارسة مهنة التجارة كما هي الحال بالنسبة 
للتجار المتجولین, ومن ثم فلا محل لحق الایجار إلا إذا كان التاجر مستأجرا 
للمكان الذي يمارس فيه تجارته, أو إذا كان صاحب العقار هو الذي يمارس فيه 
التجارة. ويمثل الحق في الإيجار أنمية کبری, لاسيما إذا كان المحل يقع في 
منطقة تكثر فيها الأسواق والأنشطة الممائلة بحيث يسهل على العملاء إجراء 
المقارنة بينها والإقبال على الشراء (2). ولهذا إذا ورد التصرف على المحل, فإنه 
برد Lal‏ على الإيجار. ولقد تعرض المشرع لحماية هذا الحق في المادة 172 
ومايليها من التانون التجاري, فيجرز للمستأجرين أو المحول إليهم المحل أوذوي 
لفرت التسسك بتجديد عقار الإيجار إذا استغلوا المحل مدة سنتين متتابعتين 
Le‏ لایجار راسد أو ATi‏ أو مدة أربع سنوات متتابعة وفقا لإيجار واحد او اكثر 


عنتالية سراء نان عتد الإيجار شفويا أوكتابيا. كما يحق للمؤجر أن يرفض تجديد 





: تفي حسمن بر د لمحل التجاري المرجع السابق ص190 
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الایجار إذا انتهت مدته./ غير أنه يلتزم بالتعویض إذا ترتب عن عدم تجدید عقد 
الایجار ضرر للمستأجر. وفي هذه الحالة یشمل التعویض, تقدير القيمة التجارية 
للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة, مع ماقد يضاف إليه من مصاریف 
عادية للنقل واعادة التركيب. WIS,‏ مصاریف وحقوق التحویل الواجب تسدیدها 
لمحل تجاري له نفس القيمة AL)‏ 

6- حقوق الملكية الصناعية: هي تلك الحقوق التي ترد على الابتکارات 
الجديدة كبراءة الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية نهي 
حقوق معنوية تخضع أصلا لتنظيم خاص, فيكون لصاحبها أن يستأثر باستغلالها. 
ويقوم القانون بحمايته. كما يجوز له التصرف فيها. وإذا كانت من بين عناصر 
المحل التجاري وانصب التصرف على هذا الأخير شملها التصرف أيضا. 

إذن فحقوق الملكية الصناعية هي عبارة عن ابتكارات جديدة تستغل في 
المجال الصناعي سواء تعلقت بمنتجات صناعية ire‏ أو بوسائل صناعية 
حديثة. 

وتقوم الدولة بمنح كل مخترع شهادة تدعى براءة الإختراع تمكنه من استغلال 
اختراعه ومن بينها: 

الرسوم والنماذج الصناعية: وهي عبارة عن ترتيبات للخطوط أو أشكال جسم قد 
یکون بالألوان أوبغير الألوان تستخدم في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أويدوية 
أوكيساوية كتلك التي ترسم على الأقمشة أوالمنتجات المعدنية آوالمعن.عات 
العامة بحيث یکرن لها طابع معين يميز السلعة الغي وضعت عليها. 
(1) المادة 176 من القانون التجباري تنص على مايلي: "يجوز للمؤجر أن يرفض sont‏ الإيجار» شیر أنه ينيغي 
عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في المادة 177 ومايليها أن پسدد bead! pete‏ التعريض 
السسمی تعريض الاستحتات الذي يجب أن يكون مساویا للضرر مسب نتيجة عدم التجديد. ربتضمن على وجه 
الخصرص التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. القيمة العجارية المحل التچاري ان تحدد ونقا 


لعرف المهنة مع ماقد يضاف إليه من مساريف عادية للتقل وإعاد: العركيب وگذناه مصاريت «ستقون التحريل 


الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيهة إلا إذا اثبت المالك أن العشرر هو دون ذلك . 


دس 
Co‏ 
دا 


ولا آهمية للوسيلة التي تستخدم في وضع الرسم على السلعة؛ فقد تکون آلية 
کالطباعة. أو يدوية كما هي الحال في التطریز, أو كيماوية كما في المنتوجات. 
أما النموذج» فهو کل شکل یسبغ على السلعة مظهراً یمیزها عن السلع الممائلة. 
کنماذج الأزياء وهياكل السیارات. 

e 1 © 

العلامات التجارية La Marque‏ أو الصناعية: وهي التي 
يتخذها التاجر شعاراً لمنتجاته أو بضاعته تمييزا لها عن غيرها من المنتجات 
والبضائم الممائلة. وذلك حتى يتسنى للمستهلك أن يعرف حقيقة السلعة دون لبس 
أو غموض. 

حقوق الملكية الأدبية «الفنبة: وهي حقوق المؤلفيين على إنتاجهم 
الأدبي وحقوق الفنانين على إنتاجهم الفني. وتعتبر حقوق الملكية الأدبية والفنية 
إذا وجدت في المحل التجاري عنصراً فيه بل قد تعتبر من أهم العناصر, كما لو 
كان المحل التجاري داراً للنشر أو دارا لتوزيع الأشرطة الفنية. 

إذ التاجر أو مستغل المحل يقوم بشراء حقوق المؤلفين أو الفنانين على إنتاجهم. 
الأدبي أو الفني, ولكن قد لا يكون هذا العنصر LY‏ في بعض الحالات إذ يتوقف 
الأمر على نوع الإستغلال الذي يقوم به التاجر. 

الرخص والإجازات: يقصد بها تلك الرخص التي تمنحها الإدارة للأتجار 
في سلعة معينة كالخمورء أو لفتح محلات من نوع معين كالمقاهي والملاهي 
والفنادق إلخ... وقد تردد الفقه في اعتبار الرخص والإجازات عناصر في المحل 


(1)- على حسن يونس المرجع السابق ص 26. وأنظر أيضاً سميحة القليوبي المرجع السابق ص 
60 
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فذهب رأى إلى اعتبارها من قبیل الحقوق الشخصية شأنها شأن الحقوق والدیون 
والعقود والصفقات فهي ترتبط بشخص المرخص له وبالتالي لا تعتبر العناصر 
المعنوية عناصر في المحل التجاري ولا تنتقل بانتقاله. الا أن هناك بعض 
استثناءات ترد على هذه القاعدة یملیها ارتباط بعض هذه الحقوق الشخصية 
باستغلال المحل التجاري كما هي الحال بالنسبة لرخص الإنشاء والتحويل, 
والتوسیع في التجارة ورخص بيع المشروبات الكحولية, وكذا بطاقات النقل 
العمرمي ورخص التصدير والإستيراد... إلغ. 

لكن الرأي الراجح يرى أن القاعدة العامة هي أن الاجازات تعتبر عناصر في 
المحل التجاري وتنتقل بانتقاله, واستثناءاً يجوز استبعادها كان يتفق الطرفان 
على ذلك. أو أن تكون للرخصة أو للتصريح صبغة شخصية. 

هل تعد الحقوق والديون من عناصر المحل؟ 

إن الحقوق التي تكون للتاجر في مواجهة الغير والإلتزامات التي يتحملها مقابل 
الإستغلال التجاري لا تدخل ضمن عناصر المحل التجاري لأنها ليست من لوازم 
الإستغلال التجاري بل هي مجرد نتيجة سلبية أو إيجابية للإستغلال؛ ومن ثم فهي 
لا تنتقل إلى المشتری الا اذا وجد اتفاق يقضي بذلك او وجد نص قانونی. ومثالها 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل. ۱ 

والتي یبرمها صاحب المحل مع عماله, إذ bats‏ قانون العمل أن تبقی عقود 
العمل قائمة في حالة التنازل عن المنشأة إلى شخص آخر. والالتزامات والحقوق 
الضرائبية. إذ یرجب القانون التزام الخلف مع السلف وتضامنهم. كما یکون 
مستحقاً على المنشأة من ضرائب حتی تاريخ العنازل(1). 


۱)- أحمد محرز المرجع السابق ص 194. 
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فالمحل التجاري هو مال مستقل ومنفصل عن العناصر التي یتکون منها, اذ 
0 عنصر كيان خاص به» وإذا اجتمعت وتآلفت کل هذه العناصبر نتج عنها وحدة 
تتمتع هي الأخرى بكيان مستقل ويكون الغرض منها الإستغلال التجاري, 
yes‏ أي تغيير على أحد أو بعض العناصر فإن ذلك لا يؤثر على المحل 
التجاري. ویبقی مالاً متمیزاً عن عناصره ویتمتع بالخصائص التالية: 

-1- إنه مال منقول: إن الرأي مستقر فقهآ Flas,‏ على اعتبار المحل 
التجاري YL‏ منقولاً لأنه یتکون من آموال مادية ومنقولة ومعنوية کالبضائع 
والمهمات. وحق الاتصال بالعملاء وحقوق الملكية الصناعية إلخ... 

إذن فالمحل لا یتمتع بصفتي الاستقرار والشبات التي يتمتع بها العقار. وإنما 
يخضع المحل للنظا اا الخاص بالأموال المنقولة. ومن ثم فإذا أوصى 
شخص لأخر بمحل تجاري, فإنه يدخل ضمن الأموال المنقولة الموصی بها. وإذا 
كان المشرع قد أخضع المحل التجاري لبعض الأحكام الخاصة بالعقارات كما هي 
الحال بالنسبة للقواعد الخاصة بامتياز البائع ورهن المحل. فإن ذلك لا يؤثر على 
اعتبار المحل التجاري مالا منقولاً(1). 


- 2- مال معنوي: يعتبر المحل التجاري مالا منقولاً معنوياً وليس ماديا 
وهذا رغم ail‏ يتكون من بعض العناصر.المادية كالبضائع والمعدات: إلا أنه يتكون 
Lal‏ من poke‏ معنوية أكثر فعالية في تكوينه. فالمحل التجاري كوحدة مستقلة 
عن العناصر المكونة له تمثل مالا معنوياً لا تسري عليه القواعد الخاصة بالمال 
المادي. كقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية, لأن هذه القاعدة خاصة بالأموال 
المادية دون الأموال المعنوية. فإذا وقع بيع المحل التجاري لشخصين على 
(1)- علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص 55. وأنظر أيضا أحمد فاضل 
المرجع السابق ص130 


186 


التعاقب, وتسلم المشتري الأخير المحل فان حيازة المحل لا تصلح في الاحتجاج 
بنقل ملکیته, وانما تکون الأفضلية للمشتري الأسبق في التاريخ حتی لو انتقلت 
الحیازة لفیره( 1 ). 

ويجب الاشارة إلى أن بیع المحل التجاري یختلف عن بیع أحد عناصره. إذ أن 
هذه الأخيرة تحتفظ بكيانها داخل المحل. والتصرف فيها يخضع للأحكام الخاصة 
بها. . رغم ذلك ففي حالة بيع المحل كما في المثل السابق فلا يجوز للمشتري 
الأخير الذي أنتقلت إليه حيازة المحل أن يتمسك بالبضائع والمعدات على أساس 
أنها منقولات مادية Links‏ لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية, ذلك oY‏ 
الإسترداد ينصب على المحل. كوحدة كاملة ولا ينصب على العناصر المادية 
وحدها. 

وبما أن المحل التجاري منقول معنوي» فلا يتقرر لمؤجر العقار الذي يشغله هذا 
المحل, الامتیاز الذي يتمتع به المؤجر على المنقولات الموجودة في العقار 
المؤجرء لأن هذا الإمتياز ينصب على المنقولات المادية دون المعنوية. 

- 3- المحل ذو طابع تجاري: المحل التجاري ذو طابع تجاري لأن 
التاى ر یقوم فيه باستفلال نشاط تجاري. ولکن إذا قام بنشاط مدني. فان المحل 
لا یعتبر محلا تجا 12110119 
والمحاسبین LBV Ls‏ ولكن إذا تمثل نشاط المحل في العمليات التي تقوم بها 
المحلات التجارية. فإنه يعتبر محلاً تجارياً لأن النشاط الذي يقوم به يعد تجارياً 
بحسب الشكل في نظر القانون الجزائري؛ وهذا ما جاء في المادة 3 الفقرة 4 من 
القانون التجاري: "يعد عملاً تجارياً بحسب شكله العمليات المتعلقة بالمحلات 
التجارية»(2) 





(1)- علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص :53 وأنظر أيضاً أحمد 
محرز المرجع السابق ص :183 
(2)- سميحة القليوبي المرجع السابق ص 365. 
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المبعث 2- طبيعة المحل التجاري 

أثير جدال فقهي حول طبيعة المحل التجاري. وبما أن هذا الأخير یتکون من 
pole‏ مادية وأخرى معنوية, فقد أثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه العناصر 
تكون وحدة كاملة» وتعتبر في مجملها مالا مستقلاً عن العناصر الداخلة في 
تكوينه أو تبقى العناصر المكونة للمحل مستقلة ومتميزة عن بعضها البعض. لكن 
الرأي في الفقه والقضاء استقر على أن المحل التجاري هو وحدة واحدة مستقلة عن 
العناصر المكونة له كما یعتبر من قبیل المنقولات المعنوية. ومع ذلك فقد أثير 
الإختلاف بين الفقه حول التكييف القانوني للمحل التجاري. وبرزت في هذا الشأن 
bac‏ نظریات نعرضها فيما يلي: 

المطلب 1- نظرية الذمة المستقلة 5 المجموع القانوني: 

ترى هذه النظرية أن المحل التجاري يشكل وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن 
العناصر المكونة للمحل, وبالتالي يتمتع المحل بذمة مستقلة عن ذمة التاجر 
بحيث يتمتع بحقوق ويتحمل بإلتزامات مستقلة عن تلك التي للتاجر. وقد نادى 
بهذه النظرية الفقهاء الالمان. واعتبروا المحل عبارة عن مجموع قانوني؛ ومن ثم 
فهو ذمة مالية مستقلة, غير أنهم اختلفوا حول تكييف هذه الذمة؛ فمنهم من ذهب 
إلى أن الإعتراف للمحل بذمة مالية مستقلة يستوجب القول بأن المحل التجاري 
شخص معنوي, لأن الذمة تستوجب وجود شخص تكون له هذه الذمة بينما ذهب 
آخرون إلى أن المحل التجاري لا يعتبر شخصا معنويا متميزا عن الشخص 
المستغل أو المالك إذ لا يجوز أن يكون الشخص المعنوي مملوكا لهذا المستغل, 
وإنما تكون للمحل التجاري ذمة مالية مستقلة ومتميزة ومخصصة للاستغلال 
التجاري. ويما أن الذمة المالية تلتصق بالشخص حتما. فان مستغل المحل أو 
التاجر تكون له ذمة مالية. مدنية وسائر الأفراد(۰)1 وذمة مخصصة للاستفلال 
التجاري هي مجموع الحقوق والديون التي تنتج من نشاط المحل. 
وأنظر أيضاً عباس حلمي المرجع السابق ص 691. 
وأنظر أيضاً أحمد فاضل المرجع السابق ص ۰113 
وأنظر أيضا المرجع Ripert‏ السابق ص ۰339 


188 


النقد الموجه للنظرية: وجهت لهذه النظرية انتفادات منها أنه لا يجوز . 
اعتبار المحل التجاري شخصا معنویاً نظراً لفقدان مقومات الشخصية المعنوية. 
ذلك لأن الاعتراف بالشخصية المعنوية وسيلة یقصد منها تسییر قیام الروابط 
القانونية بين مجموع معين وبين الغير ولا تظهر حکمة ذلك بالنسبة للمحل 
التجاري إذ لا فائدة من إسناد هذه الروابط إلى المحل التجاري دون الشخص 
القانوني, وفضلاً عن ذلك فان القانون التجاري الجزائري لا بعتبر المحل التجاري 
شخصاً معنویاً (1). 

آما بالنسبة للقائلین باعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة مستغل 
انمحل أي التاجر, فانه لا يتسنى تطبیقها لأن كلا من المشرع الجزائري والفرنسي 
والمصري أخذ بوحدة الذمة المالية. أي أن الشخص لا تکون له الا ذمة واحدة وهذا 
استناداً إلى المادة 188 (2) من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما 
يلي: "أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه". 

المطلب 2- نظربة المجموغ الواتعي: 

ذهبت هذه النظرية إلى اعتبار المحل التجاري عبارة عن مجموع واقعي من 
الأموال نشأ من اجتماع وتآلف بعض العناصر بقصد الإستغلال التجاري دون أن 
تترتب على ذلك, ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه؛ ومن ثم فإذا وقع التنازل عن 
المحل التجاري (فانه لا يرتب نقل الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالمحل إلى 
المتنازل إليه) إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك صراحة. ويرى أنصار هذه النظرية, 
أنه ينتج من اجتماع العناصر المختلفة التي يتألف منها المحل التجاري» مال 
معين ذو طبيعة خاصة. منفصل ومستقل عن العناصر التي يتكون منها. وهذا 
(1)- على حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص 50. 


(2)- يقابل هذا النص في القانون المدني المصري المادة 234 وفي القانون المدني الفرنسي 
المادة 2092. 


189 
http://www.sonofalgeria.blogspot.com/ 


المال يعد من ضمن المنقولات المعنوية. وتختلف النظرة إلى هذه العناصر 
المجتمعة التي تكون هذا المال عن النظرة إلى كل عنصر على حدة. ویطلق على 
هذا المجموع الواقعي؛ ومن ثم فهو يخضع لأحكام خاصة تختلف على الأحكام 
التي يخضع لها كل عنصر من عناصره. فمثلاً بيع أو رهن المحل التجاري يشترط 
تطبيق قواعد خاصة لا علاقة لها ببيع أو رهن أحد عناصره مثل بيع أو رهن براءة 
الإختراع. 

نقد النظرية: أخذ على هذه النظرية أن الإصطلاح الذي أطلقته على المحل 
التجاري بالمجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني. فالمجموع من الأموال إن وجد 
یکون له وجود فانوني فحسب. كما يعترف له القانون بالشخصية المعنوية التي 
تتمتع بذمه مائية وأهلية(1) في الحدود التي يعينها سند انشائه أو التي يقررها 
له القانرن. .سحل التجاري ليس من هذا القبيل. وقد كان القضاء الفرنسي قد 
رفص Lae:‏ المحل المجاري شخصاً معنویاً, إذ قضت محكمة باريس في حكم لها 
صادر ني 9 ديسمبر 1934 بأنه: " ليس هناك ما يسمح للمحاكم بابتداع 
حقوق جديدة ترتبها على إضفاء نوع من الشخصية المعنوية على ال_حل 
التجاري"(2). 


(1)- علي حسن يونس المرجع السابق ص 54. وأنظر أيضاً آحمد محرز مرجع 

.181 السابق ص‎ 
(2) Rien n'autourise les cours a creer arbitrairement un 
droit nouveau en attribuant, une sorte de personnalité mo- 
rale au fonds de commerce” Paris 29 Decembre. GAZ. pal' 
1935. 1. 321. 


190 


المطلب 3 - نظرية الملكية المعنوية: 


تمیل غالبية الفقه المعاصر إلى التمییز بين المحل التجاري باعتباره وحدة 
مستقلة. وبين العناصر المختلفة والمکونة له؛ ومن ثم فان للتاجر حقاً ینصب على 
الملكية المعنوية للمحل یتمثل في الاتصال بالعملاء واحتکار الاستغلال. وهذه 
الملكية المعنوية شبيهة بملكية براءات الإختراع أو الملكية الأدبية أو الفنية, وتتم 
حمايتها بدعوى المنافسة غير المشروعة مثل ما تتم حماية براءات الإختراع من 
التقليد. وبهذا التفسير رجح الفقه هذه النظرية نظراً لإعطائها تحليلاً منطقيا 
وقانونياً في تحديد طبيعة المحل التجاري(1). 


Ripert -(1)‏ المرجع السابق ص 339 . 
وأنظر Lin!‏ عباس حلمي المرجع السابق ص 69. 
وأنظر Leal‏ علي حسن يونس المرجع السابق ص 49. 
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المبدث 3- 
حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة 

, إن حرية ممارسة مهنة التجارة بقصد تحقیق الربح بواسطة اجتذاب آکبر عدد من 
العملاء. وقيام التاجر باستعمال طرق ووسائل لتشجیع العملاء على التردد على 
محله, قد يؤدي إلى |حداث منافسة بين التجار الذين یمارسون نشاطاً ممائلا. 
وطالما كانت الوسائل أو الطرق التي یستعملها التاجر مشروعة فالأشکال لا يطرح, 
لکن الأمر یدق عند استعمال وسائل غير مشروعة ومنافية للعرف التجاري. 
فیصاب الغیر بالضرر. فاذا كان الأمر على هذه الحال, فان التاجر الذي لحقه 
ضرر. من جرا ء المنافسة غير المشروعء یحق له الرجوع على المتسبب فيه 
بالتعويض وهذا عن طریق دعوی المنافسة غير المشروعةم وآهمية هذه الدعوی 
تظهر Le‏ في الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر ومبداً حرية التجارة. أذ تصل 
الما نين الفا إلى gail‏ درجاتها بعد الحضرل على اكير فد من iil‏ 
آما في البلاد التي تأخذ بنظام الإقتصاد الموجه حيث تتدخل الدولة في مجال 
التجارة والصناعه وتقوم بتوجیه الانتاج, فانه توجد قیود معينة یلتزم التجار 
والمنتجون بمراعاتها والامتثال لها. مما یقلل من حدة المنافسة, كما قد تحتکر 
الدولة القيام بهذه المشروعات الانتاجية مما بستبعد المنافسة تماما في هذا 
المجال. وعلی کل حال فطالما وجدت المنافسة. فانها تعتبر في الأضل Vel‏ 
مشروعاً ومرغوباً فيه إذ يرجع الفضل إليها في ازدهار المشاریم. فهي بمثابة 
قدرة خلاقة تدفع الشخص إلى الابتکار وتحفزه على الاتقان والایداع إذا تمت بطرق 
مشروعة. آما إذا تمت المنافسة بوسائل غير مشروعة, نجم عنها ضرر یستوجب 
التعویض؛ ویجب أن نمیز بين المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة فمعنی 
هذه الأخيرة حظر القیام بنشاط معین آما بمقتضی نص قانوني کاشتفال الشخص 
بأعمال الصيدلة هون paket lance Naty, Medias‏ اتف وت 
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المتعاقدین. مل التزام مزجر العقار بعدم منافسة المستأجر أو التزام بائع المحل 
التجاري بعدم إنشاء تجارة ممائلة. آما المناقسة غير المشروعة فلا ینصب المنع 
فیها على ممارسة النشاط التجاري, ولکنها تدل على استخدام أساليب غير سليمة 
بقصد التأثير على العملاء واجتذابهم, ٠‏ کتخفیض ثمن السلع بشکل کبیر. ولقد شبه 
بعض الفتهاء ء المنافسة غير المشروعة بالإساءة في استعمال الحق في ممارسة 
التشاط الذي یکون القیام به جائزا(1). 

المطلب 1- اساس المنافسة غير المشروعة. 

لم یضع المشرع قواعد خاصة لتنظیم المسؤولية الناجمة عن أعمال المنافسة 
غير المشروعة, لذا رجع القضا ء الفرنسي إلى القواعد العامة والمطبقة في نطاق 
المسولية التقصيرية استناداً إلى نص المادة 382 آمدني التي تقابل المادة 124 
من التقنین المدني الجزائري التي تقضي بقولها: "کل عمل GIS UE‏ یرتکبه المرء 
ويسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ». 

إذن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة معناه رفع دعوى المسؤولية التقصيرية 
ويحق لكل تاجر أصيب بضرر ناجم عن فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع 
دعوى أمام القضاء يطالب فيها بالتعويض عما wel‏ فن شرم اء تلان 
الاعمال كلما توافرت شروط المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببیة(2). 

1- الخطأ: : لا تتحقق المسژولية الا إذا كان هناك خطأ قد ارتکب والخطاً هو 
mia odes ted‏ ویتمثل الخطاً في دعوی المنافسة غير 
)1( = سميحة القليوبي المرجع السابق ص 424. 
وأنظر أيضأ على حسن يونس المحل التجاري المرجع السایق ص :130 


(2- المحل التجاري المج eo‏ 137 
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المشروعة في استعمال وسائل غير قانونية أو منافية للعرف التجاري أو العادة 
التجارية. وعادة تحصل هذه المنافسة بين شخصين یمارسان تجارة واحدة أو 
متشابهة. Wie‏ تعتبر منافسة غير مشروعة من صاحب مصنع لانتاج الجلرد 
وصناعة الأحذية ضد مصنع لصناعة الجلود وتعود للقاضي السلطة في تقدیر الفعل 
المکون للمنافسة غير المشروعة. 

2- الضرر: وهو الرکن الثاني لقیام المسژولية استناداً إلى دعوی المنافسة 
غير المشروعة, فلا يكفي حدوث خطأ من التاجر. بل يجب أن ینجم عن خطئه ضرر 
للغیر. ویقع على المضرور عبء OLS)‏ الخطأ pally‏ ویعتبر الضرر واقعة مادية 
تخضع في إثباتها GIN‏ وسائل الائبات كالبينة والقرائن. والضرر الذي یستوجب 
التعویض هو الضرر الذي وقع فعلاً أو سیقع حتماً في المستقبل. أما الضرر 
الاحتمالي وهو غير المحقق الوقوع. أي قد یقع وقد لا یقع. فلا یستوجب التعویض 
عنه. کذلك لاأهمية لما إذا كان الضرر ماديا أو أدبياً. صغيراً أو كبيراً. وان كان 
هناك بعض الأحكام القضائية قد قضت بالمنافسة غير المشروعة ورغم عدم وجود 
ضررء كما لو تمثل العمل الذي يقوم به التاجر المنافس في إحداث الخلط بين 
محله التجاري ومحل آخر مملوك لمنافسه. ففي هذه الحالة لا يشترط حدوث 
الضرر, بل يجب UG!‏ العمل الذي تسبب في إحداث الخلط دون أن يتوقف ذلك 
على إثبات أن ضررا قد حدث. لهذا ذهب بعض الفقه إلى أنه يكفي أن يكون 
الضرر محتمل الوقوع. لكن جانياً آخر من الفقه يرى أنه لا محل للخلط بين دعوى 
المنافسة غير المشروعة ودعوى المسؤولية المدنية, لأن هذه الأخيرة تهدف إلى 
تعويض الضررء بینما دعوی المنافسة غير المشروعة لا تققصر على تعريض 
الضرر فحسب بل تهدف الى حماية المحل من أعمال المنافسة غير المشروعة: 
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التي تقع في المستقبل. كما يجوز رفع دعوی المنافسة غير المشروعة ولو لم 
يحدث هناك ضرر للتاجر كأن يخشى مثلاً من وقوع الضرر في المستقبل. 

وهكذا تكون لدعوى المنافسة غير المشروعة وظيفة وقائية إلى جانب جبر 
الضرر ولكن ليس للمدعي طلب التعویضات إلا إذا أثبت أن ضررا قد أصابه 
فيكون الضرر شرطاً لطلب التعویض. ولكنه لا يشترط في كل الحالات التي تقوم 
عليها دعوى المنافسة غير المشروعة(1). 

, علاقة السببية: وهي الركن الثالث لقيام المسؤولية و معناها أن توجد علاقة 
المشروعة والضرر الذي أصاب المدعي. غير أن هناك حالات لا يترتب فيها من 
جراء المنافسة غير المشروعة ضرر للمدعي بحيث يكون المقصود من دعوى 
المنافسة الحكم بإزالة الوضع غير المشروع بالنسبة إلى المستقبل وفي هذه الحالة 
تتميز دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى المسؤولية المدنية التي يكون 
غرضها التعویض, إذ لا يكون هناك محل للكلام عن رابطة السببية في دعوی 
المنافسة غير المشروعة إلا في الحالات التي نشأ فيها للمدعي ضرر من الأعمال 
غير المشروعة(2). 

المطلب 2: صور المنافسة غير المشروعة: 
ان أعمال المنافسة غير المشروعة مختلفة ومتعددة ولا یمکن حصرها. غير آننا 
نعرض لبعض صور منها: 


(2)- علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص 148. وآنظر أيضاً سميحة القليوبي 
المرجع السایق ص 432 و433 
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1- آعمال التشویه أو الإساءة إلى سمعة التاجر: أي الاعتداء على سمعة التاجر 
کاذاعة معلومات غير صحيحة أو (شاعات كاذبة مثل تشويه الحقائق بالحط من 
جودة البضاعة حتى ينصرف العملاء من المحل التجاري. أو نشر بيانات كاذبة عن 
المواد التي تتكون منها البضاعة أو محاولة تقليدها حتى يصعب على المرء 
تمييزها عن إنتاج المنافس أو إشاعة معلومات كاذبة كإفلاس التاجر أو عزمه على 
تصفية, محله... إلخ. كذلك تعد من ضمن أعمال المنافسة غير المشروعة 
الإجراءات القضائية الكيدية مثل دعاوي الإفلاس الكيدية. 

2- الإعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة: وتتمثل في اتخاذ 
المحل المنافس إسماً تجارياً مشابهاً لإسم محل آخر أو في اعتدائه على التسمية 
المبتكرة(1). 

3- تحريض العمال: قد تتخذ المنافسة غير المشروعة صورة تحريض العمال 
الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس» وذلك عن طريق تحريضهم على ترك المحل 
أو بث الإضطراب والفوضى في المحل المنافس أو إغرائهم على الإلتحاق بالعمل 
لدى التاجر المنافس حتى يجذب أكبر عدد ممكن من العملاء أو للوقوف على 
أسرار المهنة. 

4- تخفيض آسعار السلع: تثار الصعوبة إذ تمثلت أعمال المنافسة في تخفيض 
آسعار السلع لجذب عملاء الغیر. فالأصل هو أن بيع السلع بشمن أقل من الشمن 
الذي تبیع به المشروعات المنافسة یعتبر عملاً مشروعاً طالما كان الفرق في السعر 
یمکن اعتباره في حدود المنافسة المشروعة والمشال على ذلك: البیع عن طریق 
التصفية بأسعار تقل عن التكلفة في المواسم والأعياد أو في نهاية السنة المالية 


(1)- عباس حلمي المرجع السابق ص 72. 
وأنظر أيضأ أحمد محرز المرجع السابق ص 204. 
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للمحل. أما إذا استمرت آسعار التصفية طول السنة مع تدعیمها بحملات اعلانية 
موضحاً بها الأسعار التي يبيع بها وأسعار منافسه, يتضح جلي أن المقصود بذلك 
تحطيم تجارة الغير بطرق غير مشروعة. 

ويعتبر أيضأ من أعمال المنافسة غير المشروعة البيع بأقل من السعر المتفق 
عليه كحد أدنى بين التجار عموماٌ. كإتفاق التجار على سعر معين كحد أدنى 
لبضاعة معينة (1). فإذا وقعت مخالفة من طرف أي تاجر, ظهرت نيته السيئة في 
حرمان بقية التجار من العملاء بطريقة؛ غير مشروعة. 

المطلب 3- أثار دعوى المنافسة غير المشروعة: 


إذا توافرت شروط دعوى المنافسة غير المشروعة واتضح للمحكمة وقوع 
الأعمال غير المشروعة. قضت بالتعويض لمن أصيب بالضرر. وطبقا للقواعد 
العامة يقوم القاضي بتعيين طريقة التعويض تبعا لظروف القضية. ويكون 
التعويض عادة بالنقد. غير أنه يمكن أن يتمثل التعويض في إزالة الوضع القائم. 
كأن يطلق التاجر على محله Lud‏ تجارياً Lob‏ بمحل آخر؛ فيعتبر ذلك عملاً غير 
مشروع وتلتزم المحكمة بإزالة الإسم الذي ترتب عن استعماله ضرر للمدعي 
التاجر. وفي هذا المجال تكون للمحكمة سلطة كبيرة في التقدير؛ إذ يمكن أن تقوم 
بتعديل الإسم عن طريق إضافة اسم آخر يميزه عن المحل المنافس حتى تزيل اللبس 
من الإسمين أو تزيل الاسم تماما. أما إذا استمرت أعمال المنافسة غير المشروعة 
بعد الحكم بالتعویض, ففي هذه الحالة يعتبر ذلك خطأ جدیداً ينشأ ace‏ ضرر 
مستقل يجوز التعويض عنه بدعوى مستقلة(2). 


(1)- سميحة القليوبزالمرجع السابق ص AST‏ 

وأنظر أيضا عباس حلمي المرجع السابق ص 73. 

وأنظر أيضأ علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق ص 141. 
(2)- علي حسن يونس المرجع السابق ص 148 و149. 

وأنظر Lead‏ سميحة القليوبي المرجع السابق ص 426 و427. 
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اصاثااث 


http://www.sonofalgeria.blogspot.com/ 


من أهم التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري هي بيعه وسنتعرض 
لبیع المحل التجاري في هذا الفصل. 

لقد نظم المشرع الجزائري adel‏ المصري أحكام عقد بيع المحل التجاري في 
المادة 79 من القانون التجاري وما یلیها. كما نظم أحكام رهن المحل في المادة 
8 وما یلیها من نفس القانون وتعتبر الأحكام التي وردت في هذا القانون 
استثنا ke‏ من القواعد العامة. 

عقد بیع المحل التجاري: 

تطبق على عقد البیع القواعد القانونية العامة, وقد عرفت المادة 351 من 
القانون المدني الجزائري, البیع بأنه: " عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري 
ملكية شيء أو le‏ مالي آخر في مقابل ثمن نقدي". 

إذن يشترط لانعقاد بیع المحل التجاري توافر الأركان العامة للعقد وهي الرضا 
والمحل والسیب. 

1) الرضا: 

يوجد الرضا متی تم اتفاق إرادتين على البیع والمبیم والشمن. فاذا لم تعفق 
الارادتان على راحد من هذه الأشياء. فلا يعقد البیع كما لو عرض البائع ثمنا 
معيناً ولکن المشتري قبل الشراء بأقل منه. أو كأن يقصد البائع بيع المحل بینما 
یقبل المشتري شراء البضائع. (1). 


(1) علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق - ص 157 وانظر أيضا أحمد محرز 
المرجع السابق - ص 206 
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وإذا كان الرضا شرطا في انعقاد البیع. فإنه شرط أيضا في حالة الوعد بالبيم إذ 
غالبا ما يسبق بيع المحل الوعد ببيعه. والوعد بالبیع هو اتفاق بين الواعد 
والموعود له. یلتزم الواعد بمقتضاه بابرام البیع إذا أعلن الموعود له عن رغبته في 
ذلك في مدة زمنية معينة. 

والوعد بالبيع لا يعتبر مجرد إيجاب» كما أنه لا يصل إلى درجة البيع النهائي, 
ولكنه مرحلة متوسطة من شأنها التمهيد لوقوع البیع(1). والوعد بالبيع يختلف 
عن عقد البيع ذاته الذي لا ينعقد إلا إذا رغب الموعود له إبرام البیع» فلا يعتبر 
الوعد بالبيع Liber Lan‏ على شرط. وبالتالي لا ينشأ البيع بأثر رجعي, فيعود إلى 
وقت حصول الوعد, ولا يعتد بوجود البيع إلا من الوقت الذي يعلن فيه الموعود له 
رغبته في الشراء. 

والوعد بالبيع أو الشراء إما أن يكون وعدأ بالبيع من جانب البائع وحده وأما أن 
یکون وعدا بالشراء من جانب المشتري وحده. وأما أن يكون من الجانبين في 
صورة وعد بالبیع من جانب البائع ووعد بالشراء من جانب المشتري في آن واحد. 

والأصل أن الوعد بالبیع لا یعتبر بیع oY GL‏ الواعد والموعود له لم تتصرف 
إرادتهما إلى إبرام البيع بل قصدا أن يحصل ذلك في المستقبل متى أعلن الموعود 
له رغبته في التمسك بالعرض الذي حصل من الواعد(2)؛ ويعتبر الوعد بالبيع أو 
الشراء Joie‏ وهو يمهد لوقوع البيع النهائي. ولذلك يأخذ عقد الوعد بالبيع أو 
الشراء صفة العقد النهائي الذي يمهد له فيكون الوعد ببيع أو شراء المحل 
التجاري عملاً تجارياً شأنه في ذلك شأن بيع المحل التجاري, وبما أن الوعد 
بالبيع أو الشراء يمهد لوقوع. البيع النهائي, فيجب أن يتضمن عقد الرعد 
البيانات التي يجب أن يشمل عليها عقد البيع ذاته. وبصفة خاصة البيان المتعلق 

(1) Alfred jauffert. manuel de droit comercial treiziemme editions 

paris librairie général de droit et de jurispudence. p. 81. 

)2( علي حسن یونس- المحل التجاري المرجع السابق- ص 160 
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بالمبیع والثمن مادام البیع النهائي لا بتطلب سوی أن یعلن الموعود له رغبته في 
۱ وقوع البیع. ولقد نصت المادة 71 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: 
"الإتفاق الذي يعد به كلا المتعاقدین أو إحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل, لا 
يكون له آثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه. والمدة 
التي يجب إبرامه فیها..." ويشترط في الوعد ببيع المحل التجاري أو في بيعه 
نهائيا أن يكون Ley‏ الطرفين موجودا وخاليا من العی ب كالغلط أو الإكراه 
والتدليس أو الإستغلال(4). ويرى الأستاذ RIPERT‏ )£2( أن القضاء في 
فرنسا يميل إلى التوسع في إبطال عقد البيع المحل التجاري بسبب عيوب الرضاء 
لأن المحل التجاري من المنقولات المعنوية التي يسهل تدليس المشتري فيها أو 
وقوفه في الغلط إذا تعلق الأمر بأهمية عناصر المحل. 

2) محل البیع: 
للقواعد العامة. فيجب أن يكون مما يجوز التعامل فيه وأن يكون معیناً أو قابلاً 
للتعيين ويشترط فضلاً عن ذلك أن يكون المبيع مما ينطبق عليه وصف المحل 
التجاري أي وجوب توافر poke‏ الضرورية, ويحدد الأطراف عادة في عقد الأشياء 
التي ينصب عليها البيع( 3) ويشترط لكي يعتبر البيع وارد على المحل التجاري 
آن شل قرا من العناصر اللازمة لتكوين المحل كالإتصال بالعملاء الذي يعتبر 
عنصرا أساسيا في المحل التجاري» وقد قام المشرع بتبیان العناصر التي ينصب 
علیها امتياز البائع في حالة عدم بيان ذلك في القيد إذ نصت المادة 96 ف 2 من 
القانون التجاري على ما يلي:- " لا یثبت امتیاز بائع المحل التجاري إلا إذا كان 
(1) علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق- ص 161. وأنظر أيضا سميحة القليوبي 
(2) المرجع السابق ص ۰.373 ۰ RIPERT‏ 
السایق- ص 210. 
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البیم ثابثاً بعقد رسمي ومقیداً في سجل عمومي منظم لدی كتابة المحکمة التي 

يقع المحل التجاري في داثرة اختصاصها. لا يترتب امتیاز البائع إلا على عناصر 
ار الست Nee‏ , فإذا لم يعين على وجه الدقه فان 
الامتیاز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء 
والشهرة التجارية". 
نع التاق بد القع العاف لشي التي قالطنا قد 0 اشتمال 
البيع عليها كالسلع أو المعدات أو غيرها؛ د 
الجزائري ضرورة توافر بيانات أخرى في عقد البيع( 1 

هذا ولا ب Moe‏ , إذ لا مانع من أن 
يععلق البيع بنصیب شائع فيه ويعتبر ذلك من قبیل بیع المحل التجاري: وتسري 
عليه أحكامه لأنه يحتوي على العناصر الجوهرية اللازمة لتکوین السحل 
التجاري. (2) 

3) السبب أو الفرض 

وت قن ساسا القع المجازي مروف YI,‏ كان باطلاً إذ 
متى كان محل الإلتزام Whe‏ للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً وهذا 
ما جاء في المادة 96 من القانون المدني الجزائري: «اذا كان محل الإلتزام مخالفاً 
للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً. » 

ols! (4‏ بيع المحل التجاري: 

إن الحياة التجارية تقوم على دعامتي الإئتمان والسرعة وعلی مبدأ الرضائية 
وتعجنب فكرة الشكلية التي تؤدي إلى عرقلة العصرفات القانونية, ولذا فالحياة 





الشراء والامتبازات والرهون المترتبة على المحل التجاري إلخ... 
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التجارية تتطلب التسییر والسرعة, لذا فان بیع المحل التجاري كما سبق ذکره يعد 
Ley‏ للأموال المنقولة المعنوية ویتمتع بقيمة مالية هامة. مما جعل المشرع 
الجزاثري یتناوله بنص خاص في الاثبات. فبعد أن قرر حرية الاثبات في المجال 
التجاري طبقا للمادة 1(30) من القانون التجاري» وضع استثناءاً على هذا المبدا 
وقرر إثبات بيع المحل التجاري بالكتابة وهذا Leb‏ للمادة 79 من نفس القانون إذ 
نصت على ما يلي: « كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن 
محل تجاري ولو كان معلقاً على شرط أو صادراً بموجب عقد من نوع آخر أو كان 
يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس 
مال الشركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا ان باطلاً. » 
يتضح لنا من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري يتطلب في إثبات بيع المحل 
التجاري ضرورة تقديم الدليل الكتابي الرسمي, وهذا راجع إلى أهمية موضوع 
التصرف القانوني, وهو بيع المحل التجاري, فإذا لم يتمكن التاجر من تقديم 
الدليل الكتابي الرسمي أمام القضاء كان تصرفه باطلاً. ویتعذر عليه تقديم أي 
دليل آخر» مما يوحي بمفهوم المخالفة لهذا النص إن عقد بيع بيع المحل التجاري 
يعد من العقود الشكلية التي لا يكفي لانعقادها مجرد التراضي» كما هي الحال 
في التصرفات القانونية الأخرى» فالشكلية الرسمية التي فرضت كوسيلة لإثباته 
تعد في نفس الوقت ضرورية ولكن المشرع اعتبر الشكلية بمثابة ركن من أركان 
عقد البیع. ومما يدعم قولنا أن المشرع الجزائري لم يكتف بالكتابة فحسب لبيع 
المحل التجاري, وإنما اشترط شكلية أخرى تتمثل في قيد هذا التصرف أي البيع 
خلال 15 يوماً من إبرام العقد» وهذا ما تنص عليه المادة 83 من القانون 
التجاري. ويفرض على المشتري ضرورة القيام بنشر ملخص العقد أو إعلانه في 
(1) المادة 30 من القانون التجاري تنص على ما يلي «يثبت ل عقد تجاري 


1- بسندات رسمية- 2- سندات عرفية 3- بفاتورة مقبولة 4- بالرسائل 5- بدفاتر الطرفين 
6- بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبوا 
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النبشرة الرسمية للإعلانات القانونية Sindy‏ عن ذلك عليه أن یقوم بإعلانه في 
جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل.. 
أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي 
يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري» ويجب أن يسبق هذا الملخص أو 
الإعلان تسجيل العقد الناقل للملكية أو المتنازل عنه أو التصريح المنصوص عليه 
في قانون التسجیل, وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلاً كما يجب أن 
يذكر تاريخ العقد واسم كل من المالك والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل 
التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة 
كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات 
واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة كما يجوز تحديد الإعلان من اليوم 
الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشرء ويتم الإعلان في النشرة الرسمية 
للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر. 

ونشير إلى أن القانون المصري هو الآخر أخضع إثبات المحل التجاري لتحرير 
عقد رسمي أو عقد عرفي مقترن بالتصديق على توقيعات وإختام المتعاقدين فیه. 
المادة الأولى من القانون رقم 11- 1940 كما نظم شهره في المادة 2 من نفس 
القانون: «یشهر عقد البيع بقيده في سجل خاص معد لهذا الغرض في مكتب 
السجل التجاري بالمحافظة التي يقع في دائرتها المحل التجاري». ويرى الفقه 
المصريء أن الشكلية التي قررها المشرع المصري لازمة لإثبات العقد فحسب. 
وليست ركنا في عقد بيع المحل(1), بل هنالك من يرى أنها ليست لازمة لإثبات 
العقد. وإنما هي ضرورية لإنشاء أمتياز البائع وتقرير حقه في الفسخ, ومن ثم فبيع 
المحل التجاري يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن 
في كل الحالات التي يعتبر فيها المحل التجاري عملاً تجاریا(2). 


(1) حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق- ص 168. 
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المبدث الأول: 
التزامات ell‏ 


تتمثل التزامات البائع في تسلیم المحل وضمان العیوپ الخفية وضمان 

الاستحقاق وضمان الأفعال الشخصید. 
المطلب الأول: التسلیم 

العو ابا ف هر Dili‏ الأخير ويعد التسليم 

من أهم التزامات البائع حتى يمكن المشتري من حيازة المحل والانتفاع به (1), 
كما يلتزم بالمحافظة عليه إلى حين تسليمه إلى المشتري, وهذا ما تقضي به 
المادة 364 ق. م. ج. التي تنص على ما يلي «يلتزم البائع بتسلیم الشيء المبيع 
للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع...«ويشمل التسليم الشيء المبيع 
وملحقاته» ويجب أن يتم في الزمان والمكان المتفق عليهما في عقد البيع» فإذا لم 
يوجد اتفاق أو نص على غير ذلك فيجب أن يتم التسليم بمجرد إتمام العقد. ويما 
أن المحل التجاري يتكون من عناصر مادية وأخرى معنوية فيجب أن يعم تسليم 
هذه العناصر المختلفة بالطريقة التي تلائم طبيعتهاء فبالنسبة للبضاعة يتم 
تسليمها الي المشتري عن طريق وضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتهاء فاذا 
كانت هذه البضاعة مودعة في المخازن. فان تسليمها يكون بتسليم مفاتيح هذه 
المخازن, وإذا كانت البضاعة لا تزال في الطریق. فإن تسليمها يكون بتسليم 
سندات شحنها مؤشراً عليها بما يفيد ملكيتها إلى المشتري. أما بالنسبة للحقوق 
فيتم التسليم فيها عن طريق تسليم سنداتها كما لو تعلق الأمر بحق الإيجار فإن 
التسليم فيه يكون بتمكين المشتري من الإنتفاع بالعين المؤجرة؛ فضلاً عن 
تسليمه السند الذي يشبت حق البائع في الإيجار, أو إذا تعلق الأمر بتسليم براءة 


Jauffret manuel de D.C 85 المرجع السابق- ص‎ (1) 
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الاختراع فان له الحق في الاستفادة منها (1). آما بالنسبة لتسلیم عنصر 
الاتصال بالعملاء فیجب على البائع أن یطلع المشتري على كافة البیانات 
رالمستندات التي تمکنه من التصرف مع العملاء وسهولة الاتصال بهم. أما بالنسبة 
لتزكية المشتري لدی العملاء فاذا تم الاتفاق على ذلك في العقد. التزم البائع 
بتزكية المشتري. أما إذا لم يوجد اتفاق أو نص في العقد يقضي WE‏ فان SII‏ 
الراجح يرى أن البائع لا يلتزم WE‏ والإلتزام بالتزكية لا يصل إلى حد تعريف كل 
عميل بالمشتري شخصياً, Lily‏ جرت العادة بأن يقوم كل من البائع والمشتري 
بطبع منشورات توزع على العملاء. مما يفيد انتقال ملكية المحل إلى المشتري 
الجدید وتزكية البائع له وإظهار مزایاه(2). وتعتبر الخطابات والمراسلات المتعلقة 
بالاستغلال التجاري من ملحقات المحل التجاري. ومن ثم يجب على البائع 
تسلیمها إلى المشتري حتی لو كانت تحمل اسمه. وتعتبر الدفاتر التجاریة من 
ملحقات البیع. ویلتزم البائع بتسلیمها إلى المشتري ووضعها تحت تصرفه مدة 
ثلاث سنوات من تاريخ انتفاع هذا الأخير بالمحل التجاري(3). 

وکل شرط يتضمنه العقد ویکون Whe‏ لذلك يعد ملغی أو بالأحرى SG‏ هذا 
ما جاء في نص المادة 2 من القانون التجاري: «عند التخلي یوقع البائع 
والمشتري جمیع الدفاتر الحسابية التي كان یمسکها البائع والتي برجع ضبطها 
إلى السنوات الثلاث السابقة للبیع أو لمدة حيازته للمحل التجاري» إذا كانت هذه 
الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات, وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من 
قبل الأطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم وعلى المحيل أن يضع هذه الدفاتر 
تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري. 
ويعتبر ملغى كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل». 


(1) أنظر أيضا علي حسن يونس المرجع السابق. ا 

(2) سميحة القليوبي المرجع السابق- ص 375. 

Jauffret manuel de D.C 5 RE )3( 

وأنظر أيضا علي حسن یونس, المحل التجاري المرجع السابق- ص 207. 
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المطلب الثاني: ضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفية: 
تب القواعد العامة على عاتق البائع التزاماً بضمان استحقاق المبیع, أي أنه 

و 2 المشتري بعدم التعرض له من جانب الغیر أو منه شخصياء وهذا 
ما تقضي به المادة 1 من القانون المدني: «يضمن البائع عدم التعرض 
للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو فعل 
الغيرء يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع 
مطالباً بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد آثبت بعد البيع اذا EL‏ 
الحق من البائع نفسه...» 

إذا تعرض الغير للمشتري ورفع عليه دعوى يطالبه فيها باستحقاق المحل 
التجاري LS‏ أو جزئياً. olf‏ يكون المحل مملوكاً له. أو كان أحد عناصره ملكا له 
كبراءة الإختراع مثلاً فان حكم له القضاء باستحقاق المحل أو أحد عناصره التزم 
البائع بتعویض المشتري عن هذا الاستحقاق وفضلاً عن ذلك يلتزم البائع بضمان 
العيوب الخفية في المحل التجاري(1) وهذا ما تقضي به المادة 379 من القانون 
بقولها: «يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي 
تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ینقص من 
قيمته» أو من الإنتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع, 
أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله. فيكون البائع Laks‏ لهذه العيوب ولو لم 
يكن WE‏ بهاء غير أن البائع لا يكون ضامناً للعيوب التي كان المشتري على علم 
بها وقت اليبع» أو إذا آثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب 
أو أنه أخفاها غشاً منه». 

إذن فالعيب الذي يضمنه البائع يجب أن يكون < خفياً وغير معلوم للمشتري» كما 
يجب أن يكون موجودأ في المبيع وقت البيع أو وقت التسليم, + كذلك يجب أن 
يكون البيع مزثراً بحيث ينقص من قيمة المبيع أو من الإنتفاع به. 


)1( المرجع السابق- ص 390 Ripert‏ 


http://www.sonofalgeria.blogspot.com/ 


ويعتبر العيب خفيا ومؤثرأ في استفلال المحل أو في علاقة المحل بالعملاء. 
كما لو اکتشف المشتري أن الرخص الممنوحة للمحل قد سحبت قبل عقد البیع أو 
قیدتبقیزد تؤثر في استغلال المحل ونشاطه بصدور حکم باغلاق المصنع محل 
البيع ونقله إلى مکان ثان بعيدا عن العمران لانبشاق غازات منه تزثر على صحة 
السکان, أو كما لو كانت براءة الاختراع التي هي من ضمن عناصر البیع قد انتهت 
مدتها. فكل هذه الأمور يعود تقدیرها إلى قاضي الموضوع. ۱ 

واذا كانت القواعد العامة ترتب التزامات على عاتق البائع بضمان عدم التعرض 
وضمان العیوب الخفية في الشيء المبیع حتی یتمکن المشتري من التصرف في 
السحل التجاري في آمان واطمتنان وبشكل سلیم. فان أحكام القانون التجاري 
تؤكد وجود هذه الالتزامات بدلیل نص المادة 80 التي تقضي بقولها «یکرن البائع 
ملزما glia,‏ ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في 
المادتين 276 و379 من القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد. 

إذا كان من واجب البائع أن يضمن للمشتري عدم التعرض له من جانب الغیر, 
فمن باب أولي يلتزم هو نفسه بعدم القیام. بأي عمل من أعمال التعرض للمشتري 
مثل إنشاء تجارة ممائلة بقصد منانسة المشتري» وكثيراً ما يتضمن بيع المحل 
التجاري شرطاً طالما كان بقتصر على حرمان البائع من مزاولة نفس النوع من 
التجارة خلال مدة معينة أو في منطقة محددة, كما يجب ألا يكون شرط منع 
التصرف LE‏ ومطلقاً وشاملاً لكل أنواع التجارة وفي كل مكان وزمان, لأن هذا 
يعد مساساً بمبدأ حرية التجارة وحرية العمل(1). وهما مبدآن يدخلان في نطاق 


المرجع السابق - ص 389. Ripert‏ )1( 
وأنظر أيضاً المرجع السابق- ص 85 و86 Jauffret Manuel de D.C‏ 
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النظام العام( ۰)1 وعلی کل حال فان الفصل فیما إذا كان إنشاء تجارة ممائلة 
یترتب عليه إخلال بالتزام البانع. مسألة موضوعية يرجع الأمر فیها لقاضي 
الموضوع» فمتی قضی بهذا الاخلال. جاز للمشتري أن يطالب البائع إما بالتعویض 
عن الضرر الذي آصابه من جراء ذلك أو أن بطالب باغلاق محل البائع المنافس 
وبفسخ العقد(2) 


المطلب الرابع: امتیاز البائع: 


تقضي القواعد العامة في حالة البیع إذا لم یستوف البائع الثمن كله أو بعضه. 
ob‏ يكون له التمتع ببعض الضمانات کالحق في الامتیاز الذي یخوله له الحق في 
استیفاء ما بقي من ثمن الشيء المبیع بالاولوية على غیره من الدائنین(3) , هذا 
ما تقضي به المادة 997 فقرة الأولى من التقنین المدني بقولها: « ما یستحق 
لبائم المنقو من الشمن وملحقاته یکون له امتیاز على الشيء المبیع. ویبقی 
الامتیاز WG‏ مادام المبیع محتفظاً بذاتیته وهذا دون إخلال بالحقوق التي کسبها 
الغیر بحسن النية, مع مراعاة الأحام الخاصة بالمسائل التجارية. » كما خول 
القانون للبائع حق حیس, الشيء المبيع, و SS‏ 
المدني بقولها : «إذا كان تعجیل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز 
للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقضي الثمن المستحق ولو قدم المشتري la,‏ أو 
كفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد انعقاد البیع. يجوز كذلك للبائع أن يمسك 
المبيع ولو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل 


(1) أحمد محرز المرجع السباق ص 215. 

(2) سميحة القليوبي المرجع السابق- ص 281. 

)3( علي حسن يونس المحل التجاري المرجع السابق- ص 225 وأنظر أيضأ سميحة القليوبي 
٠‏ وأنظر أيضا المرجع السابق- ص 393 و395 . Ripert.‏ 

" وأنظر أيضاً أحمد محرز المرجع السابق- ص 216. 


211 


طبقاً لمقعضیات المادة 212 ». ومن بين حقوق البائع أيضأ فسخ العقد هذا ما 
إذا لم Gy‏ آحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد |عذاره المدین أن 
يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك 
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً حسب الظروف كما يجوز له أن يرفض الفسخ 
إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات». 

gil‏ هذه باختصار حقوق أو ضمانات البائع وفقاً للقواعد العامة وسنتعرض 
للامتیاز الذي يتمتع به البائع في ظل أحكام القانون التجاري. فضلاً عن أن الشيء 
المبيع هو المحل التجاري, فلقد نظم التقنين التجاري امتيازاً خاصاً بالبائع في 
استيفاء حقه أو في طلب الفسخ. حتى لو أفلس المشتري, ولكن شريطة أن يقوم 
البائع بقيد امتيازه في سجل عمومي خاص بذلك لدى كتابة المحكمة التي يقع 
المحل التجاري بدائرتها. هذا ماقضت به المادة 96 من القانون التجاري بقولها: 
ولا يشبت امتياز بائع المحل التجاري إلا إذا كان البيع ثابتاً بعقد رسمي ومقيداً 
في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة 
اختصاصها. لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في 
عقد البيع وفي القید. فإذا لم يعين على وجه الدقة فإن الإمتياز يقع على عنوان 
المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية وتوضع 
أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة 
ويمارس امتياز البائع الضامن لكل من هذه الائمان أو ما بقي مستحقاً منها بصفة 
منفصلة على كل إتفاق مخالف. فان الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح 
أولاً من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات. وإذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلاً 
من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لم يشملها البيع الأول. فيتعين تقدير ما ينوب 
كل منها على حدة من ثمن إعادة البيع». تفصح هذه المادة عن الشروط الواجب 
توافرها لتمتع البائع بحق الامتیاز وتتمثل في: ۰ 


212 


1( ضرورة إفراغ عقد البیع في شکل رسمي, والحکمة من ذلك تتمثل في 
الإحتياط للنزاعات التي تنجم عن الإتفاقات الشفوية. 

2) يجب أن يقيد البيع في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقع 
المحل التجاري في داثرة اختصاصها؛ ويحفظ القيد الإمتياز لمدة عشر سنوات من 
تاريخ القید ویشطب تلقائيا إذا لم یجدد, وهذا ما جاء في نص المادة 103 من 
القانون التجاري «ویشطب تلقائیاً إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المهلة. » 

3( يجب قيد البیع في خلال ثلائین ben‏ من تاريخ |برام العقد والا كان SL‏ 
وهذا ما تقضي به المادة 97 من التقنین التجاري بقولها «يجب قید البیع في 
ظرف ثلائین یوما من تاريخ عقده Yh‏ كان SL‏ وتبقی المهلة سارية؛ ولو في 
حالة صدور الحکم واعلان الافلاس. «فلکل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان 
وان كان المدین نفسه, وإذا تم القيد بالطريقة المشار إليها فتکون للبائع الأولوية 
ویمکن الاحتجاج به على التفلیس والتصفية القضائية للمشتري. 

فإذا توفرت هذه الشروط تحقق امتیاز WU‏ والامتیاز لا یتقرر على العناصر 
المادية إلا في حالة الإتفاق على ذلك صراحة, والأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد 
العناصر التي تكون محلا للإمتيازء فقد يتفق على أن يكون الإمتياز على العناصر 
المعيوية و المادية أو بعضها(1). أما إذا أغفل المتعاقدان تحديد محل الإمتياز 
dol»‏ فقد نص المشرع على أن الامتیاز لا ینصب الا على العناصر المعنوية 
فحسب. هذا ما جاء في الفقرة الشانية من المادة 96 من التقنین التجاري, اذ 
تنص على ما يلي: «لا يعرتب امتیاز البائع إلا على عناصر المحل التجاري 
المبينة في عقد البيع وفي القيد ٠‏ فاذا لم يعين على وجه AGM‏ فان الامتیاز یقع 
على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية». ' 
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وإذا كانت القواعد العامة تقضي بعدم تجزئة امتیاز البائم أي أن کل جزء من 
المبیع ضامن للشمن كله وکل جزء من الثمن مضمون بالمبیع كله فإن المیدان 
التجاري یضع استثنا نا لهذه القاعدة إذا أن الفقرة(1) الرابعة من المادة 96 من 
التقنین التجاري قضت بتجزئة الامتیاز إلى ثلاثة آقسام: أولاً البضائع ثم 
المعدات. ثم العناصر المعنوية وبالتالي فان كل عنصر یحدد بقيمة معينة, وکل 
عنصر يضمن بقیمته. فاذا قام المشتري بتسدید قيمة احد العنانسر خصمت من 
الثمن وسقط امتیاز البائع Las‏ لذلك العنصر, وهذا الامتباز الذي يتمتع به البائع 
یخوله حق التقدم وحق التتبع, فبالنسبة God‏ التقدم یمکنه من استیفاء حقه أو دینه 
بالأفضلية على غيره من الدائنین العادیین والدائنين الممتازین التالیین له في 
المرتية أي أنه يستوفي حقه بالأولوية على غيره من الدائنین العادیین وأصحاب 
القد التي تجری على نفس المبیع طالما آنها تالية له في تاريخ القيد. وحن 
التقدم من أهم خصائص امتیاز البائع.إذ یمکنه من الحصول قبل غيره من الدائنین 
على حقه المتمثل في الثمن والفوائد ومن قيمة الأشياء التي تم بیعها وتقرر علیها 
الامتیاز. ۱ 
آما حق التتبع. فیخول البائع الحق في تتبع المحل في أي ید كان في حالة ما 
إذا انعقلت ملکیته إلى الغیر. ولا یستطیع هذا الأخير الاحتجاج بقاعدة الحیازة في 
المنقوك سند الملكية, لأن هذه القاعدة تطبق في مجال المنقولات المادية؛ في حين 
أن المحل التجاري منقول معنوي ومن ثم يخضع لهذه القاعدة. أما إذا كان البيع 
يقتصر على بعض العناصر المادية كالسلع أو الآلات أو المهمات. فلا يستطيع 
البائع أن يمارس حق التتبع عليها ويكون لحائزها حسن النية التمسك بقاعدة 
الحيازة في المنقول سند الملكية وفي هذه الحالة ما على البائع إلا الرجوع على 
sg gute‏ 
(1) ف 4 من م 96 من ق. ت. ج تنص على ما يلي: «ویمارس امتیاز البانع الضامن لكل من 
هذه الأثمان از ما بقا مستحقا منها بصفة منفصلة على کل من آئمان اعادة بیع البضائع 
والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجاري. » 


214 


المطلب الخامس: دعوی الفسخ: 

إذا لم يقم المشتري بدفع الشمن أو الباقي منه. جاز للبائع أن يتبع طریقین في 
استيفاء حقه الأول: هو التنفيذ العيني الذي يهدف إلى إجبار المشتري على تنفيذ 
التزامه والوفاء بالشمن عن طريق الحجز والبيع» والثاني فسخ العقد واعتبار البيع 
كأن لم يكن ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فيسترد 
البائع المحل التجاري. ويرد للمشتري ما قبضه من الثمن إذا كان قد استوفى شيئاً 
منهء كما يجوز له مطالبة المشتري بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء الفسخ. 

ولقد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى الفسخ في المادة 109 وما يليها 
من التقنين التجاري؛ وتتمثل فيما يلي:- 

1) لرفع دعوى الفسخ إما أن يصرح بها الطرفان في عقد البيع وفي الحالة 
العكسية يجب أن يؤشر علیها. وتحفظ بصفة صريحة في قيد الامتیاز» اي ان 
المشرع ترك الإختيار للمتعاقدين بين النص على دعوى الفسخ صراحة في العقد أو 
في القيد وإلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ. 

2( عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز. بل يجب رفع هذه الدعوى 
اثناء قيام الامتیاز, وتنتهي مدة الامتیاز بعد مرور عشر سنوات ولم تجدد (المادة 
9 من التقنین التجاري) . 

3 لا ترفع دعوی الفسخ الا على العناصر التي شملها البیع (المادة 106 من 
التقنين التجاري) فاذا أضاف المشتري للمحل التجاري pate‏ آخر كبراءة 
الاختراع مثلاً أو علامة تجارية. فلا یشملها الفسخ: "بل یبقی المشتري محتفظاً 
بها. بینما العناصر التي شملها البیع ترد إلى البائع مهما كانت الععدیلات التي 
آدخلها المشتري عليهاء فترد البضائع والمعدات بحالتها التي تکون علیها وقت 
الفسخ سواء زادت قیمتها أو نقصت.(1) 





)1( سميحة القليوبي المرج السایق- ص 392. 
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4( يلتزم البائع الذي يريد إقامة دعوی الفسخ بأن يخطر دائني المشتري الذین 
لهم قيود على المحل في محال إقامتهم التي اختاروها للقيام بالقید. فإذا لم 
يخطرهم بذلك, فان الفسخ لا يسري في حقهم ولا يجوز الإحتجاج به في 
مواجهتهم(1) 

كما يجب على البائع القیام بعملية اخطار الدائنین المقيدة حقوقهم بدعوی 
الفسخ حتی إذا تضمن عقد البیع نصأ صریحاً يقضي بفسخ العقد بقوة القانون في 
UL‏ عدم دفع الشمن, أو إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على فسخ العقد. آما 
الدائنون أو ورثة المشتري, فلا یعتبرون من الغیر وبالتالي لا یلتزم البائع بأخطارهم 
برغبته في الفسخ(2). وترجم الحكمة في أخطار دائن المشتري بدعوی الفسخ إلى 
حماية مصلحة کل دائن حتی یتمکن من اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقة فله 
أن يتدخل في دعوى الفسخ ليراقب سيرها ويحول دون وقوع أي تواطؤ بين البائع 
والمشتري. كما أن له أن يدفع الثمن إلى البائع ويحل محله في دينه في مواجهة 
المشتري. . 

5) يمكن أن يتم أخطار الدائنين المقيدين بإجراء غير قضائي, ولكن لا يجوز 
أن يصدر الحكم بالفسخ الا إذا مضى شهر على تاريخ اخطار الدائنين المقيدين 
YL,‏ كان الفسخ باطلاً (ف2 من المادة 111 وف2 من المادة 112 من التقنين 


(1) المادة ( 111) من القانون التجاري: تنص على ما يلي: « يجب على البائع القائم بدعوى 
الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار منهم في عمليات قيودهم ولا يجوز 
أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاريخ هذا التبليغ. » 
(2) المادة 112 من القانون التجاري تنص على ما يلي: «إذا يشترط البائع عند البيع فسخ 
اعدد من اء تیب لع وفع اکن لي الال cial‏ عليه ای زد راضي التائع والتشتري على 
فسخ البيع وجب على البائع ابلاغ الدائنين المقيدين بواسطة إجراء غير قضائي. وني محلات 
إقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل والمتفق عليه ولا يصبح هذا الفسخ We‏ إلا بعد مضي شهر 
من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذكور. ٠‏ ويجب أن يتضمن التبليغ ذكر هذه المهلة تحت 
طائلة البطلان». 
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التجاري) وإذا تم البیع بالمزاد العلني بناء على طلب أحد الدائنين يجب عليه أن 
بر لام بالك تک :تسعد عفد في للب الفح فى خلال ور سن تایه 
أخطاره أو تبليغه وإلا سقط في ذلك (المادة 113 من التقنين التجاري) والحكمة 
من ذلك هي وضع قيود على البائع في استعمال حقه في طلب الفسخ وبذلك لا 
ينصرف المتزايدون عن الشراء أو عن دخول المزايدة خشية أن يرفع البائع دعواه 
فيفسخ البيع بعد رسو المزاد. 

6( يجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى لو كان المشتري في حالة افلاس, وهذا 
ما تنص عليه المادة 114 من التقنين التجاري: «يجوز لبائع المحل أن يتمسك 
بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفليسة». 


آثارالفسغ: 

إذا توافرت جميع شروط الفسخ. ترتب على ذلك اعتبار البيع LS‏ لم يكن, 
ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها من قبل التعاقد. فيسترد البائع 
المحل التجاري ولكن لا يجوز له أن يسترد العناصر الجديدة التي أضافها 
المشتري للمحل, بل يسترد فقط العناصر التي انصب عليها البيع. وهذا ما تقضي 
به المادة 109 من التقنین التجاري بقولها «إذا لم يوجد شرط صريح في عقد 
البیع. يجب لكي تنتج دعوى الفسخ أثارها أن يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة 
في قيد الإمتياز المنصوص عليه في المادة 976. ولا يجوز رفعها إلى الغير بعد 
انقضاء الإمتياز. وتكون الدعرى منحصرة كالإمتياز نفسه بالعناصر التي شملها 
البیع". وينصب الإسترداد على المحل التجاري كمجموع من العناصر تكون معا 
وحدة واحدة. وهذا رغم أن ثمن المحل التجاري يكون مجزءأ إلى ثلاثة إجزاء يقابل 
كل منها أحد pole‏ المحل التجاري وأن الوفاء بالجزء من الثمن الذي يقابل أحد . 
العناصر يترتب عليه انقضاء الإمتياز الواقع عليه لمصلحة البائع. غير أن ذلك لا 
تأثير له في حالة الفسخ, لأن الفسخ ينصب على المحل التجاري كوحدة شاملة. 
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كما یلتزم البائع من جهته بأن برد للمشتري المبلغ الذي قبضه منه. ویکون لهذا 
الأخير أن بحبس المحل التجاري تحت يده حتی استیفاء المبالغ المطلوبة من 
البائم. Ling‏ تطبیقاً للقواعد العامة. 

أما بالنسبة للغیر. فإنه يحق للبائع استرداد المحل التجاري حتی ولو تصرف 
المشتري في المحل التجاري» کبیعه إلى مشتر آخر إذا لا یکون للمشتري الثاني 
طلب عدم سریان آثر الفسخ في حقه استنادا إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند 
للملكية وقد سبق أن قلنا WaT‏ أن هذه القاعدة خاصة بالمنقولات المادية» ولا يجري 
سریانها على المنقولات المعنوية التي يعد المحل التجاري منها. فضلاً عن أن 
الفسخ ينصب على المحل التجاري باعتباره وحدة متكاملة بدون النظر إلى العناصر 
المكونة له أما إذا اقتصر المشتري على التصرف في بعض العناصر فحسب. 
كالعناصر المادية كبيع البضائع أو المعدات. ففي حالة الفسخ لا يستطيع البائع 
استردادها من الغير الذي حازها بحسن نية لأنها من ضمن المنقولات المادية التي 
تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وإذا قام المشتري بترتيب 
رهن على المحل التجاري, فلا يتأثر به حق البائع ويسنتطيع استرداد المحل في 
حالة الفسخ» لأن الفسخ يتطلب اعتبار البيع كأن لم يكن» فيعود المحل التجاري 
إلى البائع بالحالة التي كان عليها وقت البيع» فإذا رتب هذا الرهن في وقت لاحق 
على البيع اعتبر الرهن واقعاً على مال مملوك للغير ومن ثم يكون باطلا( 1) 

Lal‏ ننتهي إلى أن كل فسخ قضائي أو رضائي يجب أن ينشر من الطرف الذي 
حصل عليه خلال15 يوماً من صدور الحكم النهائي بالفسخ وهذا ما تقضي به 
المادة 113 من التقنين التجاري: «كل فسخ قضائي أو صلحي للبيع ينشر من 
الطرف الذي حصل عليه وذلك حسب الشروط المقررة للبيع نفسه خلال الخمسة 
وأنظر أيضا المرجع السابق- ص 88 JAUFFRET MANUEL DE D.C.‏ - 
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عشر يوسا التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ نهائیا". كما أن کل عقد بیع 
للمحل التجاري يقضي باحتفاظ البائع بالشمن كله أو بعضه عند ترتیب الفسخ 
یعتبر ملغی, أي معدوماً, هذا ما تقضي به المادة 116 من التقنین التجاري 
بقولها: «یعتبر ملغی كل شرط وارد في عقد بيع» المحل التجاري» ويقضي 
باحتفاظ البائع في Ue‏ حصول الفسخ بثمن المبیع كله أو بعضه» 
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المبدث الثاني: 
التزامات المشتري 

بقع على عاتق المشتري في البیع التزامات: التزامه بتسلم المحل والتزامه 
بالوفاء بالشمن المتفق عليه مع دفع نفقات العقد. 

المطلب الأول: الالتزام بالتسلم: 

یلتزم المشتري بتسلي المحل التجاري في الأجل المتفق عليه في العقد. فإن لم 
يوجد مثل هذا الاتفاق» وجب الرجوع إلى إحكام العرف الجاري به العمل في هذا 
الشأن, فان لم يوجد حكم عرفي في ذلك وجب على المشتري تسلم المحل التجاري 
بمجرد إنعقاد البيع وتكون نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو 
اتفاق يقضي بغير ذلك هذا ما تنص عليه المادة 395 من التقنين المدني «إن 
نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير 
ذلك... " وإذا امتنع المشتري من تنفيذ التزامه بتسلم المبيع كان للبائع الخيار 
بين طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد. فضلاً عن المطالبة بالتعويض في حالة ما 
إذا ترتب على ذلك ضرر له. فاذا اختار البائع التنفيذ العيني جاز له رفع دعوى 
على المشتري لمطالبته بالشمن, كما يكون للبائع في هذه الحالة أن يطلب من 
المحكمة وضع المحل التجاري تحت الحراسة حتی يفصل في النزاع بينه وبين 
المشتري. كذلك يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ 
التزامه, أما إذا اتفق الطرفان على أن يتم التسليم في نفس الوقت الذي يدفع فيه 
الشمن, فإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن يعتبر البيع مفسوخاً بقوة القانون دون 
حاجة إلى hie!‏ وهذا ما تنص عليه المادة 392 من التقنين المدني :«في بيع 
العروض وغيرها من المنقولات. إذا عين أجل لدفع الشمن وتسلم المبيع؛ یکون 
البيع مفسوخاً وجوباً في صالح البائع ودون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول 
الأجلء وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك». وتقابل هذه المادة 461 من 
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القانون المدني المصري والمادة 1653 من القانون المدني الفرنسي, ولقد أثير . 
خلاف حول تطبیق نصها على بيع المحل التجاري, فذهب رأي إلى تطبیق هذا 
الحکم علي المنقولات بصفة عامة سواء كانت مادية أو معنوية وبالتالي یخضع 
لحکمها بیع المحل التجاري, بینما الرأي الراجح يرى عدم تطبیقها عليه لأنها 
Lob‏ بالعروض والمنقولات المادية التي تنقلب أسعارها غالبا في حين أن هذا لا 
يحدث بصدد المحل التجاري(1) 

المطلب الثاني: الالتزام بدفع الثمن: 

یلتزم المشتري بدفع الثمن في الزمان والمكان المتفق عليهما في عقد البيع؛ 
ويحدد الإتفاق Lal‏ طريقة الوفاء gel‏ وما إذا كان يتم بالتجزئة أو دفعة واحدة 
وكثيراً ما يجزأ الثمن نظراً لضخامته(2) وفي هذه الحالة قد يحرر المشتري 
لمصلحة البائع سندات إذنية تسمى بسندات المحل (Billets de Fonds)‏ 
بعدد الأقساط المستحقة وفي حالة تأجيل دفع الثمن» يجب خصم ما دفع منه وفقأ 
للترتيب الذي نص عليه المشرع في المادة 96 من التقنين التجاري. إذ يخصم ما 
دفع من ثمنء أولاً من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات ثم من ثمن العناصر 
المعنوية, ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وتعد هذه القاعدة آمرة متعلقة 
بالنظام العام والتزام هذا الترتيب لا يعد شرطاً لصحة عقد البيع؛ وإنما هو شرط 
لاحتفاظ البائع بامتیازه, والحكمة التي توخاها المشرع من هذا الترتيب في 
الخصم من قيمة المبيع تعود إلى مراعاة مصلحة البائع والمشتري في أن واحد, 
فمصلحة المشتري تتمثل في أنه إذا احتفظ البائع لنفسه بحقه في الإمتياز كان 
حقه مقرراً على عناصر المحل التجاري بأكملهاء فأراد المشرع بتحديد كيفية 
السداد أن ينهي امتياز البائع على البضائع والمعدات لأنها العناصر التي يعتمد 


)2( المرجع السابق- ص 391 Ripert‏ 
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علیها المشتري LL‏ في التعامل مع الغیر وخاصة مع دائنيه وأما ما بقي للبائع 
من ثمن مؤجل فیعتبر البائع بالنسبة لهذه الأشياء Yale Lila‏ ویعتبر هذا الترتیب 
أيضا في مصلحة البائع لأن البضائع والمعدات من المنقولات المادية. واستمرار 
امتیازه علیها غير مجد في حالة حيازة الغیر حسن النية لهاء فأراد ad‏ أن 
يضمن بقية دینه بالعناصر المعنویة( 1). 

المطلب الثالث: دفع نفقات العتد: 


تنص المادة 393 من التقنین المدني على مايلي: «إن نفقات التسجیل والطابع 
ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري مالم تكن هناك 
نصوص قانونية تقضي بغير ذلك. » 

إذن فنفقات التسجيل والطابع» وهي رسوم الدمغة ورسوم الإعلان العقاريء إذ 
قد يكون نشاط المحل يتمثل في بيع العقارات أو تأجيرها أو يكون لبائع المحل 
عقاراً أو عقارات يودع فيها البضائع أو قد يكون البائع مالک للعقار الذي يمارس 
فيه نشاطه التجاري, فان الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار من توثيق وشهر 
تقع على عات تق المشتري. وتشمل نفقات العقد المصاريف اللازمة لتحرير العقد أو 
إشهاره وهذا بقصد المحافظة على امتياز البائع. وغير ذلك من المصاريف التي 
يتطلبها العقد. في حالة ما إذا قام البائع بدفع شيء من هذه النفقات المتعلقة 
بالعقد . يجوز له الرجوع على المشتري بما دفعه, وتعتبر هذه النفقات جزءأ مكملاً 
للشمن, ولذلك يتقرر للبائع بصددها الإمتياز المقرر له بالنسبة للشمن كما يجوز 
للبائع أن يطلب التنفيذ العيني أو فسخ البيع في حالة امتناع المشتري عن الوفاء 
بها(۸) 
(1) سميحة القليوبي المرجع السابق- ص 383 


وأنظر أيضا علي حسن يونس المرجع السابق- ص 197 . 
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المبحث الثالث: 
آثار بيع المحل التجاري 

يترتب على بيع المحل التجاري بعد قيده وٍشهاره. انتقال ملكيته من البائع إلى 
المشتري. ونشير إلى أن العناصر المكونة له. والتي يشترط القانون الخاص بها 
ضرورة اتباع إجراءات خاصة لنقل ملكيتها كما هي الحال بالنسبة لبراءة الإختراع 
وحقوق الملكية الآدبية والفنية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية. فإنه يلزم 
اتباع الإجراءات الخاصة المقررة لكل منهاء هذا ما تنص عليه المادة 147 من 
القانون التجاري بقولها: «يتم إجراء القيد والبيانات Lig‏ للتشريع الساري 
المفعول إذا كانت البيوع أو التنازلات عن المحلات التجارية تشمل على براءات 
الإختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو نماذج.» 
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seh‏ طيعه .على مطابع 
الساحة المركزية - بن عکنون 
الجزائر 






الدكتورة نادية فجیل من موالید القصبة تابعت دراستها 
بثانوية عائشة al‏ المؤمنين إلى أن حصلت على شهادة 
البكالوريا ثم واصلت الدراسة بمعهد الحقوق بالجزائرء فنالت 
شهادت الليسانس في القسم الخاص سنة 1977, ثم حصلت 
على شهادة الماجستير في العقود والمسؤولية سنة 1984 
وشهادة الدكتوراه الدولة في نفس الإختصاص. 


ه أما مشوارها العلمى؛ فکان بمعهد الحقوق بجامعة تيزي وزو 
Sun‏ قامت ا هناك مدة ثلاث سنوات ثم انتقلت إلى 
المدرسة العلیا للتجارة بالعاصمة Sue‏ کلفت بتدريس , 
محاضرات القانون التجاري لمدة سنتین وفي 9 عینت 
بمعهد الحقوق بالجزاثر وتتولی حالیا التدریس بقسم 
الماجستیر فرع القانون الخاص. 
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